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 البحث:   صخمل

، وذلك من في المملكةعني هذا البحث بموضوع توجيه اليمين للشخص الاعتباري في الفقه الإسلامي والنظام       
خلال تمهيد ومبحثين، خصصتُ التمهيد لبيان مفهوم اليمين القضائية والشخصية الاعتبارية، أما المبحث الأول 
نظام  قبل صدور  الاعتبارية  للشخصية  القضائية  اليمين  توجيه  المملكة في  في  القضاء  مسلك  فيه:  تناولت  فقد 
للشخصية  القضائية  اليمين  توجيه  المملكة في  القضاء في  لبيان مسلك  أفردته  فقد  الثاني  المبحث  وأما  الإثبات. 

 الاعتبارية بعد صدور نظام الإثبات.
وقد سلكت في هذا البحث المنهج التحليلي والمقارن بين المذاهب الفقهية الأربعة، والنظم القانونية المعاصرة. وقد 

ثبات لإقد استقر بعد صدور الأدلة الإجرائية لنظام ا  في المملكةخلص البحث إلى عدد من النتائج منها: أن القضاء  
 . على عدم توجيه اليمين للشخص الاعتباري

 . الدعوى-الشخصية الاعتبارية - اليمين  الكلمات المفتاحية: 
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Abseract: 

This research is concerned with the subject of directing the oath to a legal person in Islamic 

jurisprudence and the Saudi law, through an introduction and two sections. As for the first 

section, I discussed: the behavior of the judiciary in the Kingdom in directing the judicial oath 

to the legal personality before the issuance of the evidentiary system. As for the second section, 

I devoted it to explaining the behavior of the judiciary in the Kingdom in directing the judicial 

oath to the legal personality after the issuance of the evidentiary system. 

  In this research, I followed the analytical and comparative approach between the four schools 

of jurisprudence and contemporary legal systems. The research reached a number of results, 

including: The Saudi judiciary settled, after the issuance of the procedural evidence of the Saudi 

Affirmation System, not to direct the oath to a legal person, while the Arab judiciary settled on 

the permissibility of this and not prohibiting it due to the lack of difference between the natural 

and legal person in this regard. 

Keywords: oath - legal personality - lawsuit. 
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 مقدمة 

الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في 
، محمد صلى الله عليه عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه والصلاة والسلام على الافتقار إلى رحمته،  

 وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد، 

على   من أجل الحفاظ   ؛ بوسائل الإثبات عامة  بالغة    ا وعناية  ا كبير  فقد أولت الشريعة الإسلامية الغراء اهتمام        
بدون حجة أو بينة. ولما كانت لليمين في الفقه الإسلامي   أحد  على    ي أحد  ع  د  حقوق الناس وأموالهم، وحتى لا ي  

دور أساسي في الإثبات، وكانت مسألة توجيه اليمين إلى الشخص الاعتباري من   في المملكة وكذا نظام الإثبات  
بين توجيهها وعدم توجيهها، والاختلاف فيمن توجه إليه بين   ، الموضوعات التي اختلفت فيها أحكام القضاء العام

نع توجيه اليمين ثم بصدور اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مُ ممثل الشخصية المعنوية، أو المباشر للعمل،  
 . الإجرائية لنظام الإثبات  ت على ذلك الأدلةُ د  للشخص المعنوي، ثم أك  

بها توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية   ر  لذا فقد أفردت هذا الموضوع بالبحث والدراسة، لبيان المراحل التي م       
 ، وذلك من خلال الجمع بين الدراسة الفقهية والنظامية.  في المملكة  وتطبيقاته القضائية

 تبرز أهمية الموضوع في كونها: أهمية الموضوع:  

 تجمع بين الدراسة الفقهية والدراسة النظامية. .1

كما أنها تجمع بين الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية، ففيها بيان ضوابط اليمين القضائية وشروطها، وتطبيق .2
 ذلك على الأحكام القضائية.

، واختلاف ةالاعتباري  ية تجمع بين الدراسة التأصيلية والدراسة النقدية لموضوع توجيه اليمين القضائية للشخص.3
 . نظام المحاكم التجارية، ونظام الإثباتكل من  قبل صدور    في المملكةالأحكام القضائية الصادرة من القضاء 
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 يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف منها: أهداف البحث:  

 ولمن توجه.   ، وشروطها  ،وأنواعها  ،بيان المقصود باليمين القضائية.1

الشخصية الاعتبارية في الاصطلاح القانوني، وعناصرها، وأنواعها، وما إذا كان للشخصية .الكشف عن مفهوم  2
 الاعتبارية أصل عند الفقهاء القدامى. 

 .بيان موقف الفقه الإسلامي من جواز توجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.3

 في جواز توجيه اليمين القضائية للشخصية الاعتبارية.  في المملكة .الوقوف على مسلك القضاء  4

في النظام  وكذا    الفقه الإسلامي،  يزتتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن السؤال المركزي: هل يُ   إشكالية البحث: 
 ؟ةالاعتباري  يةتوجيه اليمين القضائية إلى الشخص  ،المملكة

 في: ويتفرع عن السؤال الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعية، تتمثل تساؤلات البحث: 

 .ما مفهوم اليمين القضائية؟1

 ؟الفقهية  .ما مفهوم الشخصية الاعتبارية، وهل لهذا الاصطلاح وجود في كتب المذاهب 2

 .هل يوز توجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي؟ 3

 ؟ةالاعتباري  ية في مسألة توجيه اليمين القضائية للشخص في المملكة.ما المسلك الذي انتهجه القضاء 4

لم أطلع على دراسة مستقلة أفردت لهذا الموضوع، لا من حيث طريقة المعالجة، ولا من حيث الدراسات السابقة: 
أو أكثر من   ، التناول من الناحية الفقهية والنظامية، كدراستي هذه، إلا أن هناك بعض الدراسات التي تناولت جانب ا

 ومنها:وتلاقت معه في بعض الجزئيات،  موضوعات هذا البحث،  

توجيه اليمين على الشخصية الاعتبارية؛ للدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر، وهو عبارة عن بحث   الدراسة الأولى:
تناول :  البحث  تالتعريف بمصطلحا  الأول القسم  تناول فيه المؤلف الموضوع في قسمين:    ( صفحة.19يتكون من ) 

المراد باليمين، والتعريف الاصطلاحي المعاصر للشخصية الاعتبارية، وأنواعها، والمستند الفقهي للقول بالشخصية فيه  
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الثاني القسم  وأما  الاعتبارية  : الاعتبارية.  الشخصية  من  اليمين  القضائي في طلب  فقسمه إلى مبحثين:   ، التوجه 
المبحث الأول: أحكام اليمين القضائية للشخصية الاعتبارية، وذلك من خلال أقسام اليمين القضائية، وحجيتها، 

الاعتباري.  اليمين، ويمين الاستظهار للشخص  اليمين، والحكم بالشاهد مع  أداء  الثانيثم    وشروط  المبحث   : في 
تناول   : )في ثلاث صفحات(  موقف القضاء من توجيه اليمين في حال كون أحد أطراف الدعوى شخص ا اعتباري  

توجه القضاء العام وأشار إلى الاختلاف في توجيه اليمين بين القضاة، وأن أغلب القضاء يوجهون   :في المطلب الأول
توجيه اليمين ثم في المطلب الثاني: توجه القضاء التجاري، وأن المستقر عليه    .اليمين إلى الموظف المباشر للقضية

، وفي المطلب الثالث: توجه القضاء الإداري  ، وعند طلب اليمين يقوم بها رئيس مجلس الإدارة.للشخصية الاعتبارية
 وذكر استقرار القضاء الإداري على عدم توجيه اليمين لجهة الإدارة.

ويتضح من ذلك أوجه الاختلاف بين الدراستين: ففي البحث المشار إليه آنفا لم يتناول حكم المسألة في النظام    
السعودي، كما أنه لم يشر إلى أية تطبيقات قضائية متعلقة بالموضوع، فضلا  عن اختصاره الشديد في تناول المسألة 

، واستطراده في مسائل أخرى لا علاقة لها بالبحث، ومنها: الحكم بالشاهد مع الرئيسة التي قام البحث من أجلها
 اليمين.

توجيه اليمين على الشخص المعنوي دراسة فقهية قضائية؛ للقاضي عبد الله بن عبد الرحمن الميمان،   الدراسة الثانية: 
:    الموضوع في أربع نقاط: تناول    .( صفحات9وهو عبارة عن بحث يتكون من ) وبيان كونها من   ،أهمية اليمينأولا 

هل الشخص المعنوي ثالث ا:  ، و ؟له وجود في كتب السابقين  ل المراد بالشخص المعنوي وهثاني ا:  وسائل الإثبات، و 
عدم توجيه )   :؛ هيذكر أربعة احتمالاتحيث  :  في المسألةالواردة  الأقوال والاحتمالات    : ورابع ا  أهل للتكليف؟،

، توجيه اليمين للمثل الشخص الاعتباري، التفريق في اليمين للشخص الاعتباري، توجيه اليمين للشخص الاعتباري
ولم يرجح (،  الشخص المعنوي بين الجهة الكبيرة ولا يوجد مسؤول يمثلها، وبين الجهة الصغيرة التي لها من يمثلها

 يه. لإشكالات التي ترد علأحدها، وع ق ب على كل احتمال با 

مما يتعلق ويتضح من خلال هذا العرض أن البحث المذكور لم يكن له أدنى عناية بالنظام السعودي وما ورد فيه     
، فضلا  عن خلو كما يلاحظ أنه لم يعز تلك الأقوال والاحتمالات لقائلها  ،بتوجيه اليمين للشخصية الاعتبارية

  البحث من التطبيقات القضائية.
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توجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية دراسة مقارنة، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من قسم   الدراسة الثالثة:
؛ للباحث عبد الرحمن بن حضيض ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالسياسة الشرعية، بالمعهد العالي للقضاء

والشخصية الاعتبارية. وفي الفصل   ، ه. تناول في الفصل التمهيدي: اليمين1432- 1431عائض المطيري، عام  
لفصل الثاني: تكييف العلاقة بين الشخصية الاعتبارية وبين الشخص الأول: تكييف الشخصية الاعتبارية، وفي ا

وأما الفصل الثالث فقد تناول فيه موقف الأنظمة والفقه من توجيه اليمين إلى الشخصية   .الطبيعـي الـذي يمثلها
 .ية والمقارنة بينهماالاعتبار 

، مما يظهر في المملكةوواضح من تاريخ الرسالة أنها كانت قبل صدور نظام المحاكم التجارية، وكذا نظام الإثبات      
التي يختلف فيها بحثي عن  عن جوانب الاختلاف الأخرى  لأول وهلة مدى الاختلاف بينها وبين بحثي، فضلا    ه مع

الثلاث الآنف ذكرها،   التطبيقي من أحكام الدراسات  الجانب  والنظامي، فضلا  عن  الفقهي  التناول  من حيث 
 . الذي حفل به بحثي  في المملكة القضاء  

توجيه اليمين إلى الشخصية المعنوية دراسة فقهية تطبيقية على قضاء المملكة العربية السعودية،   الدراسة الرابعة: 
إعداد/ د. عبد الله بن جمعان بن علي الغامدي، وهو بحث منشور في مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، 

( بفهرس المصادر والمراجع: 41م. وقد جاء البحث في ) 2022مارس    - ه1443العدد الثالث والخمسون، شعبان  
(. وقد اشتمل البحث على تمهيد ومبحثين وخاتمة. التمهيد في التعريف بمقدمات الموضوع 495-456)الصفحات  

عتبارية: تناولهما في سبعة فروع: (. وقد قسمه إلى مطلبين في حقيقة اليمين، وحقيقة الشخصية الا475-460)ص
روعية اليمين، وشروط أداء اليمين، والشروط المعتبرة فيمن توجه إليه اليمين، تعريف تعريف اليمين لغة وشرع ا، ومش

الشخصية المعنوية لغة واصطلاح ا، ومقومات الشخصية الاعتبارية، ثم تكييف العلاقة بين الشخصية المعنوية ومن 
: من الناحية المدنية وقد بحثها في سطر واحد، ثم يمثلها. وأما المبحث الأول ففي حكم مساءلة الشخصية المعنوية

من الناحية الجنائية، وذكر الاختلاف في ذلك على قولين، ثم رجح القول بمساءلة الشخصية المعنوية عن جنايتها، 
-481)ص ، وأخير ا المبحث الثاني في توجيه اليمين على الشخصية المعنوية من خلال مطلبين( 481-476)ص

ه اليمين على الشخصية المعنوية. والمطلب الثاني: الحالف حين توجه اليمين الأول في حكم توجيالمطلب  :  (484
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ه )بيع(، 1432  عام  ه )مقاولة(، والثاني1433ثم أرفق حكمين مصورين: أحدهما عام   على الشخصية المعنوية.
 ويبين منهما جواز توجيه اليمين لمدير المدعى عليها.   واقتصر على موضوع الدعوى فقط.

 وعلى ضوء ذلك تتضح أبرز أوجه التميز بين ذلك البحث، وبحثي، ويتمثل ذلك فيما يأتي:     

، نظام الإثبات  و .أن البحث المذكور لم يشر من قريب أو بعيد إلى النظام السعودي، سواء نظام المحاكم التجارية، أ1
  على الرغم من تقدم بحثه على صدور النظامين. 

، صرح خلالهما أنه لم يرد في كتب فقط  توجيه اليمين على الشخصية المعنوية في صفحتين  حث المذكور.تناول الب2
لى إمكانية توجية اليمين للشخص المعنوي، ثم أشار إلى أن بعض الفقهاء قرروا صحة توجيه اليمين إ الفقه ما يشير  

ا جواز توجيه ثم رجح أخير    للنائب والوكيل. وذكر أربعة نقولات عن الفقهاء )الحنفية، والمالكية( في هذا الصدد.
 اليمين على الشخص المعنوي بناء على جواز النيابة في الاستحلاف. 

 .خلو البحث المذكور من التطبيقات القضائية. 3

 .إغفال البحث المذكور مسالك القضاء التجاري، والعام، والإداري، في توجيه اليمين الشخصية الاعتبارية. 4

توجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية وفق النظام السعودي، د. مشعل بن صالح السمحان، الدراسة الخامسة:  
(، 47وهو بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية،كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، العدد ) 

منها   ( 1451ص  إلى    1401ص  صفحة( الصفحات من )53ه. وقد جاء البحث في ) 1446-م 2024أكتوبر  
الموضوعات 1451ص- 1441فهارس، من: )ص العربية والإنجليزية، وفهرس  المصادر والمراجع باللغتين  ( فهرس 

اشتمل على تمهيد، وستة مباحث. تضمن التمهيد ثلاثة مطالب: حقيقة اليمين ومشروعيتها،   (. وقد1452)ص
ثم موجب اليمين في القضاء ونوع الدعاوى التي تشرع فيها، ثم الشخصية الاعتبارية في الفقه والنظام السعودي. أما 

ظمة العدلية. والمبحث الثاني: نظام المبحث الأول: ففي حكم توجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية قبل سن الأن
المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. والمبحث الثالث: المواد ذات الصلة بتوجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية في 
النظام السعودي. والمبحث الرابع: حكم توجية اليمين إلى الشخصية الاعتبارية في الأنظمة العدلية المعاصرة. والمبحث 

مس: توجيه اليمين لجهة الإدارة في محاكم ديوان المظالم. وأخير ا المبحث السادس: اليمين الحاسمة وحكم إعمالها الخا
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هم أ في الدعوى التي تكون الجهة الاعتبارية طرف ا فيها. قسمه إلى مطلبين: الأول في تعريف اليمين الحاسمة والمتممة و 
 حكم إعمال اليمين الحاسمة في الدعاوى التي تكون الجهة الاعتبارية طرف ا فيها.   الفروق بينهما. والمطلب الثاني: 

 :ومنهاوالبحث المشار إليه،    ،تبين أبرز الفروق بين بحثييومن خلال العرض السابق  

لم يعن البحث المذكور بالجانب الفقهي عناية كبيرة؛ لأن البحث نظامي بالأساس يتعلق بالنظام في المملكة، .1
 تخصص الباحث الفاضل في الأنظمة.  وباعتبار

، بخلاف بحثنا ولذلك لم يكن من اهتمام الباحث الفاضل بيان حكم توجيه اليمين الاعتبارية في الفقه الإسلامي.2
 .الذي خصصنا فيه مبحث ا لهذه المسألة

.كما أن البحث المذكور لم يعن كثير ا بذكر التطبيقات القضائية، حيث أشار إلى عدد قليل من الأحكام، بخلاف 3
كما أن البحث المذكور أغفل ذكر أي   بحثنا الذي يقوم أساس ا على بيان مسلك القضاء السعودي في هذا الأمر.

 حكم لمحاكم ديوان المظالم، التي استقرت على عدم جواز توجيه اليمين لجهة الإدارة. 

.استطراد الباحث المذكور في مسائل كثيرة لا علاقة لها بأصل البحث، مثل: تعريف ديوان المظالم، وتعريف النظام 4
اليمالعام  في الأنظمة العدلية المعاصرة، حتى إنه ذكر اتجاه محكمة الاستئناف المختلطة ين، وكذلك حكم توجيه 

 م. 1948لسنة   115م، والتي تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 1895المصرية عام 

المبحث   :.كثرة مباحث البحث المذكور، على الرغم من أن غالبية تلك المباحث تتضمن إما صفحة واحدة، مثل5
الصفحة، مثل تتضمن صفحة ونصف  أو  المبحث :  الثالث،  مثل  تتضمن صفحتين  أو  والثاني،  المبحث الأول، 

 والسادس.

اعتمد الباحث على المنهج التحليلي من جهة، والمنهج المقارن من الناحية الفقهية، وذلك بتحليل منهج البحث: 
المواد النظامية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة بموضوع البحث، وكذلك بإيراد الأدلة الفقهية في المسألة، ومقارنة 

 ح.أقوال المذاهب الفقهية الأربعة فيها؛ للوصول إلى القول الراج 
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 إجراءات البحث: 

 .جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية.1

 .صياغة البحث بأسلوب علمي واضح.2

 .توثيق النصوص والنقولات وعزوها إلى مصادرها. 3

 وتخريج الأحاديث النبوية من مصادرها، مع الحكم عليها غالب ا. .عزو الآيت القرآنية، 4

 .لم أترجم للأعلام؛ لضيق المقام، واكتفيت بذكر تاريخ وفاتهم. 5

 .اعتنيت بعلامات الترقيم. 6

 .ذكر التطبيقات القضائية المتعلقة بالبحث، متى وجدت.7

 .عمل خاتمة في نهاية البحث تضمنت أهم النتائج. 8

 فهارس للمصادر والمراجع. ب ذيلت البحث.9

 . ةوخاتم ثلاثة مباحث،و  ،وتمهيد ، انتظم هذا البحث في مقدمةخطة البحث: 

 وفيه مطلبان:  التمهيد: مفهوم اليمين القضائية والشخصية الاعتبارية. 

 . المطلب الأول: التعريف باليمين القضائية، وأنواعها

 الاعتبارية. المطلب الثاني: مفهوم الشخصية 

 المبحث الأول: حكم توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي. 

 صدور نظام الإثباتقبل مسلك القضاء في المملكة في توجيه اليمين القضائية للشخصية الاعتبارية : ثانيالمبحث ال
 .للشخصية الاعتبارية بعد صدور نظام الإثباتمسلك القضاء في المملكة في توجيه اليمين القضائية : لثالمبحث الثا

 الخاتمة.

 . فهرس المصادر والمراجع 
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 تمهيد 

 مفهوم اليمين القضائية والشخصية الاعتبارية

القضائية والشخصية الاعتبارية، أن         اليمين  بيان مفهوم  القضائية، ثم  عرف أولا  أيقتضي  تبع ذلك أ باليمين 
 بتعريف الشخصية الاعتبارية، وذلك في مطلبين متتاليين على النحو التالي: 

 . وأنواعها  ، المطلب الأول: التعريف باليمين القضائية

المطلب من خلال  عرض  أ     اليمين  ثلاثة  فروعهذا  تعريف  الأول في  اللغة والاصطلاحالقضائية  :  باعتبار   في 
: في أنواع ثالثالو شراح القانون، و ، اءالفقهباعتباره لقب ا، عند كل من تعريف اليمين القضائية في  ني: والثا ،مفرداته

 . اليمين في الفقه والنظام

 :والاصطلاح   في اللغة القضائية اليمين  الفرع الأول: تعريف  

)القضائية(،      )اليمين(، وموصوف  يتكون من كلمتين: صفة  القضائية مركب ا وصفي ا،  اليمين  لما كان مصطلح 
أعرف كلا من جزأيه في م ا أو فن ا على معنى مخصوص،  ل  وكانت معرفته تتوقف على معرفة جزأيه، قبل أن يكون ع  

 اللغة والاصطلاح، ثم أعرفه باعتباره ع ل م ا عند الفقهاء وعند شراح القانون. 

: تعريف اليمين في اللغة والاصطلاح:   أولاا

، ن  وأ يْم ان (يمُْ أ   : ل ف والق س م )والجمعُ الح   : ، منهالمعان متعددة ووجوه مختلفةتأتي اليمين في اللغة   اليمين في اللغة:  أ(
لق بموضوع عوالمعنى الأول هو المت.  مؤنث    لفظ    :واليمينُ   .(1) والميثاق  ، والعهد   )اليد اليُمنى(،  والجارحةوالقدرة،    ،والقوة
يبسطون أ يْم انهم إ ذا ح لفوا، أ و تحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا. وكان يمين ا؛ لأنهم كانوا    وقيل للحلف  .والمقصود منه  بحثنا

 .(2) منهم يمينه على يمين صاحبه ءضرب كل امرىي

 

 (، مادة )ي م ن(. 461/ 13(، لسان العرب )10/516(، المحكم )6/158(، مقاييس اللغة )15/375تهذيب اللغة )انظر:    (1) 
   . (36/305(، تاج العروس ) 350مختار الصحاح )ص(، 6/2221الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )انظر:  (2) 
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 تعددت تعاريف فقهاء المذاهب الأربعة وتنوعت في حد   اليمين:   :الشرعي  الاصطلاحاليمين في    ب(

 : طلاقينفي الشرع بإ اليمين    عر ف الحنفيةُ  فقد        

المعنى وفي هذا النوع من اليمين    .م به، فلهذا لا يوز إلا بالله تعالىس  م، وهو ما يقتضي تعظيم المقْ س  الق  أحدهما:    
ويوثقونه بالقسم بالله تعالى، وكانوا إذا تحالفوا أو   ملأن فيه الحلف، وفيه معنى القوة لأنهم يقوون كلامه  ؛اللغوي

 باليمين التي هي اليد )الجارحة(.   تعاهدوا يأخذون

إن لم   "عند وجود الشرط كقوله:  الجزاء    لُ ز   نـ  الشرط والجزاء، وهو تعليق الجزاء بالشرط على وجه ي ـُوالإطلاق الثاني:  
 . (3) "ر  ا فعبدي حُ آتك غد  

لأن اليمين تعقد   ؛وهذا النوع ثبت بالاصطلاح الشرعي ولم ينقل عن أهل اللغة وفيه معنى القوة والتوثق أيضا    
للحمل على فعل المحلوف عليه أو للمنع عن فعله، فإن الإنسان يعلم كون الفعل مصلحة ولا يفعله لنفور الطبع 

 .عنه، ويعلم كونه مفسدة ولا يمنع عنه لميله إليه وغلبة شهوته، فاحتاج في تأكيد عزمه على الفعل أو الترك إلى اليمين

 . (4) بعضهم:" اليمين هي الحلف الذي يقوي الخبر  عن الوجود أو العدم"   قول  عدة تعريفات، منهاوعر فها المالكية ب   

من   أو صفة    ، اسم من أسماء الله تعالى  بذكر    ، الأمر  أو توكيدُ   ، الأمر    بقولهم:" هي تحقيقُ   اليمين    وعر ف الشافعيةُ     
 .(5) "ه  صفات  

 

 (. 703، 3/702(. وانظر: رد المحتار )46، 4/45الاختيار لتعليل المختار ) (3) 
يب  لم  ما  تحقيق    اليمين: بقوله:"  فها العلامة خليل  (. وعر  3/49(، شرح الخرشي )3/259(، مواهب الجليل )5/ 4الذخيرة )  (4) 

(، منح  2/128(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 84/ 3: شرح الزرقاني على مختصر خليل )". انظربذكر اسم الله أو صفته
 (. 3/3الجليل )

تعريفين لليمين واعترض عليهما، ثم    ( عن الغزالي 12/277(. وقد نقل الرافعي في العزيز شرح الوجيز) 8/97التهذيب للبغوي )  (5) 
  (:11/3النووي عن تعريف البغوي في روضة الطالبين )  كذلك قالو ".  :" وهذا سليم عن الوجوه السابقةقال عن تعريف البغوي 

غير  أمر  تحقيق  ( بأنه:"  4/240وعر فه صاحب أسنى المطالب )  " أجودها وأصوبها عن الانتقاض والاعتراض عبارة البغوي". بأنه 
(،  180/ 6(، مغني المحتاج )2/243وانظر: فتح الوهاب بشرح المنهاج )  ماضي ا كان أو مستقبلا  نفي ا أو إثباتا  ممكن ا".ا.ه ثابت  

 (. 4/271(، حاشيتا قليوبي وعميرة )173/ 8نهاية المحتاج )
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 . (6) "مخصوص   م على وجه  ظ  ع  مُ   بذكر  م  كْ الحُ   توكيدُ "  :يه اليمينُ   وعند الحنابلة      

باعتبارها ح ل ف ا أو ق س م ا،   وبالنظر في تلك التعاريف لليمين يتضح أن فقهاء المذاهب عرفوا اليمين بمعناها العام     
ويظهر من ذلك أن أولى التعاريف بالقبول هو تعريف المالكية   دون تقييدها بما يُـؤ د ى في المنازعات والخصومات. 

 ، حيث يشمل جانب الإثبات، وجانب النفي، واليمين ما هي إلا إثبات حق أو نفيه.لشموله ودقته

 والاصطلاحي: العلاقة بين المعنى اللغوي    ج(

 لُ حم ْ   وتارة    ، في نفس السامع   ه  ق  دْ ص    إيقاعُ   تارة    - أي اليمين- (:" وسببها الغائيه861)ت قال ابن الهمام الحنفي       
لتصادقهما في اليمين بالله، وانفراد    من وجه    أو الترك، فبين المفهوم اللغوي والشرعي عموم    ، على الفعل  ه  أو غير    ه  نفس  

  .(7) م، وانفراد الاصطلاحي في التعليقات"ظ  ع  اللغوي في الحلف بغيره مما ي ـُ

ومن هذا يتضح أن المعنى الاصطلاحي لليمين لا يخرج عن معناه في اللغة، فبينهما عموم وخصوص من وجه،      
 فهما يتفقان على معنى الحلف والقسم بالله، وينفرد أحدهما عن الآخر في بعض الصور. 

 تعريف القضاء في اللغة والاصطلاح   ثانياا:

على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وكل ما أحُكم عمله أو يدور القضاء في اللغة    القضاء في اللغة:   أ(
ب   ،أو أدُي أداء  ،أو خُتم  ، أتم    قُضي. أو أمُضي فقد  ،أو أنُفذ    ،أو أعُل م ،أو أوُج 

: إذا حكم وفصل. وقضاء الشيء: يقضي قضاء  فهو قاض  وهو مصدر قضى : القطع والفصل. القضاء وأصل     
  .(8) إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه

 

في شرحه على  الزركشي    فها وعر    (،5/209(، منتهى الإرادات )4/329(، الإقناع للحجاوي )57/ 8المبدع في شرح المقنع )  (6) 
 ا.ه . أو عند الحالف، على أمر من الأمور، بصيغ مخصوصة" ،الحلف بمعظ م  في نفسه بأنها:"   (7/64مختصر الخرقي )

 (. 5/59فتح القدير ) (7) 
 (. 39/310، تاج العروس )( 15/186لسان العرب )(، 4/78النهاية في غريب الحديث )  (،6/2463الصحاح )انظر:  (8) 
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فارس )ت          ابن  وإتقانه 395قال  أمر   يدل على إحكام  المعتل أصل صحيح  والحرف  والضاد  القاف  ه(:" 
ٍۖسجىفَٱقضِۡ  سمح:  ...وإنفاذه... والقضاء: الحكم. قال الله سبحانه نتَ قاَض 

َ
م. ولذلك كُ ع واحْ ن  أي اص ْ   [: 72]طه:مَآ أ

 .ا.ه (9) ها"ذُ ف  نْ الأحكام وي ـُكم  ا، لأنه يُ سمي القاضي قاضي  

في الاصطلاح بتعريفات متعددة في كتب المذاهب الفقهية   القضاءُ   ف ر   عُ   :الشرعي  القضاء في الاصطلاح   ب( 
 الأربعة: 

 .(10) "خاص     على وجه    المنازعات    عُ طْ وق    ، الخصومات    لُ صْ ف   " الحنفية بأنه:  بعض  فه  عر        

 حكمه الشرعي، ولو بتعديل    وذ  فُ ة توُجب لموصوفها ن ـُي  م  كْ حُ   :" صفة   بأنهالقضاء  ع ر ف ابن عرفة  وعند المالكية:      
 .(11) المسلمين"  مصالح    لا في عموم   أو تجريح  

 .(12)  في الواقعة ممن يب عليه إمضاؤه"  الشرع    م  كْ حُ   إظهارُ  الشافعية بأنه:" بعض  وعر فه     

 . (13) الخصومات"  وفصلُ   ، الشرعي  بالحكم    " الإلزامُ :  القضاء هو  وعند الحنابلة   

 

 (. 5/99مقاييس اللغة ) (9) 
 . ثم ذكر ابن عابدين بعض التعاريف الأخرى  (352/ 5رد المحتار على الدر المختار ) (10) 

   . (218لسان الحكام )ص(، 7/252فتح القدير )(، 9/3البناية شرح الهداية ) ،(  82/ 2وانظر: الاختيار لتعليل المختار )
  حقيقة القضاء هي:"   (. وعر فه ابن رشد وتبعه ابن فرحون بأن433شرح حدود ابن عرفة )ص(،  9/85المختصر الفقهي )  (11) 

(، منح  2/338(، حاشية العدوي على كفاية الطالب )6/86الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام". انظر: مواهب الجليل ) 
   . (8/255الجليل )

(، نهاية المحتاج  6/257(، مغني المحتاج ) 10/100(. وانظر: تحفة المحتاج )4/277حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب )  (12) 
(8/235 ) 
( ط ركائز، بأنه:" تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به،  471/ 3. وعرفه البهوتي أيض ا في الروض المربع )(15/7كشاف القناع )  (13) 

 ( المبدع  وانظر:  الحكومات".  واصطلاح  8/139وفصل  مفلح:"  ابن  البرهان  قال  وفصل  (  للإلزام  له  المترافعين  بين  النظر  ا: 
 (.  6/437(، مطالب أولي النهى )256/ 28الخصومات".، الإنصاف )
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الفقهاء قد اختلفت فيه عباراتهم لاختلاف أنظارهم   ضح بجلاءومن ذلك يت       أن معنى القضاء في اصطلاح 
 ، كما في تعريف ابن عرفه المالكي  ،فه على أنه صفةفبعضهم نظر إلى كونه صفة يتصف بها القاضي فعر    ، ومقاصدهم

كما في تعريف   ،على أنه فعل القاضي  هُ ف  وبعضهم نظر إلى المعنى المصدري الذي يصل من القاضي بين الخصوم؛ فعر  
   الحنفية والشافعية والحنابلة.

غايته، هو: الهدف الأسمى من القضاء، و   باعتبار أن   والقبول؛  وعليه فإن تعريف الحنفية هو الأولى بالاختيار      
  فصل الخصومات وقطع المنازعات بين الناس. 

 باعتباره لقباا في الفقه والنظام:تعريف اليمين القضائية    الفرع الثاني:

 تعريف اليمين القضائية في الفقه:  (أ
القضائية        اليمين  الفقهاءمصطلح  ألسنة  التي جرت على  المصطلحات  بمعناه   ولكنه،  ليس من  في في   حاضر 

في مجلس  -طلب اليمين  -الاستحلاف استعمالاتهم في كتب القضاء والدعاوي من مدوناتهم الفقهية، حيث يب  
القضاء، سواء أكان بطلب من أحد المدعين، أم بطلب من القاضي نفسه. ويكون الاستحلاف عند إنكار المدعى 

 . (14) ، وعجز المدعي عن إقامة البينةعليه

:"توكيد ثبوت الحق، نهابأ ،  الشرعيةباعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات    القضائية  المعاصرين اليمين    ف بعضُ ر  وع        
 .(15) أو نفيه بلفظ: " الله"، في مجلس الحكم بعد الطلب"

بأنها:" هي تأكيد الحق المد عى به نفي ا أو إثباتا  عند الاقتضاء من قبل تعريف ا أكثر شمولا  ودقة ،  فها آخر  ر  ع  و        
 .(16) أمام القاضي المختص وبإذنه"  ، صفاتهالمترافعين أو أحدهما، بذكر اسم الله أو صفة من  

 :المعاصرينشراح القانون  عند   تعريف اليمين القضائية  ب(

 

  (، 4/145(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )7/155(، شرح الخرشي ) 9/323(، البناية )4/300انظر: تبيين الحقائق )  (14) 
 (. 15/125كشاف القناع )(،  14/55المغني )(، 421/ 6(، مغني المحتاج )10/311تحفة المحتاج )

 (. 128تعارض البينات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، د. محمد عبد الله بن محمدن الشنقيطي، )ص (15) 
 (. 1/557الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، ) (16) 
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ا على صدق ما يقول  : بوجه عاماليمين         ويستنزل   ، أو على إنجاز ما يعد، قول يتخذ فيه الحالفُ الله  شاهد 
 . (17)تؤدى أمام القضاء؛ لتوكيد قول". ثم أشار إلى أن اليمين القضائية: هي التي  عقابه إذا ما حنث

مع في مجلس القضاء،  استشهاد الله عز وجل على قول الحق  بأنها:  عر ف صاحب رسالة الإثبات اليمين  قد  و        
 .( 18) الشعور بهيبة المحلوف به، وجلاله والخوف من بطشه وعقابه

أو نفيه من قبل المترافعين كليهما،   ، المدعى بهبأنها:" تأكيد الحق    في حين يذهب رأي آخر إلى تعريف اليمين        
 .(19) على وجه مخصوص أمام القاضي"  ،أو أحدهما، وذلك بذكر اسم الله أو صفة من صفاته

وإن التعاريف    تلك   ليمين القضائية، نلحظ أن الفقه القانوني ل من خلال ما عرضناه من آراء حول تعريف         
بذكر   قول الحقأن اليمين القضائية عبارة عن    علىفي المعنى، حيث تتفق جميعها    متقاربة اختلف عباراتها إلا أنها  

،  ؛ القضاء  في مجلس  معظ م هو الله عز وجل  ا حيث نص  - ولاسيما الأخير  - إلا أن التعريفين الأخيرين أكثر دقة وشمولا 
 . أو نفيه أمام القضاء  ، على تأكيد الحق

، أو في القوانين والأنظمة لا تكون إلا أمام (20) وعلى ضوء ما تقدم يتضح أن اليمين القضائية سواء في الفقه    
 القضاء، ولا عبرة باليمين خارج القضاء. 

 

 

آثار الالتزام، د. عبد الرزاق أحمد السنهوري،    –(، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات  2الجديد )  شرح القانون المدني الوسيط في    (17) 
 ( بتصرف. 265، 264(، فقرة )514)ص

أصول المرافعات،  (،  595، د. سليمان مرقس، )ص - الجزء الأول-أصول الإثبات واجراءاته  عند القانونيين:    اليمين  وانظر في تعريف
إجراءات الإثبات بالمواد المدنية  (،  343التعليق على نصوص قانون الإثبات، د. أحمد أبو الوفا، )ص(،  625د. أحمد مسلم، )ص

موجز أصول الإثبات  (،  168، )صدروس في قانون الإثبات، د. محمد لبيب شنب (،  674والتجارية، عبد الوهاب العشماوي، )ص
   .( 180)ص في المواد المدنية والتجارية، د. محمد شكري سرور، 

 (. 2/68رسالة الإثبات، أحمد نشأت، )  (18) 
 (. 1/320توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، ) (19) 
 (. 18/153انظر: المبسوط للسرخسي، ) (20) 
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 :في الفقه والنظام : أنواع اليمين القضائية ثالثالفرع ال

، يمين المدعى عليه، ويمين المدعي  :ثلاثة أنواعبحسب الحالف  )التحليف(  اليمين    أنواع اليمين في الفقه الإسلامي:   أ(
 يمين الشاهد. و 

لتأكيد جوابه عن   ؛وهي التي يوجهها القاضي بناء  على طلب المدعي إلى المدعى عليهيمين المدعى عليه:    -  1
. (21) تفق عليها وعلى العمل بها في جميع المذاهبهي الأصل الموتقوية جانبه في موضوع النزاع، وهذه اليمين    ،الدعوى

 . (22) أو الرافعة ،أو الدافعة  ،أو الواجبة  ،ى اليمين الأصليةم  س  وتُ 

إنكار الحكم بالشاهد ن اليمين لا تكون إلا من جانبه، وبنوا على ذلك  أ اقتصر الحنفية عليها وذهبوا إلى  قد  و    
هو ، و (25) عند الحنفيةفإن لم يلف المدعى عليه قضي عليه    .  (24) على المدعي  ، وإنكار القول برد اليمين(23)واليمين

، ولكن ينبغي للقاضي أن يعرض عليه اليمين ثلاث مرات ويخبره (26) لإمام أحمدا  ، نص عليهالحنابلةالمذهب عند  
 القضاء بالنكول إيلاء لعذره فإن لم يلف قضى عليه. في كل مرة أن من رأيه  

 

المغني  (، 3/425(، المهذب )7/101(، الأم )4/35المدونة )(، 17/28المبسوط )(، 8/81)   شرح مختصر الطحاوي انظر:  (21) 
(14/233 .) 
)انظر:    (22)  )11/53الذخيرة  الفروق   ،)4/89( الحكام  تبصرة   ،)1/330  ،)( للحصني  الفروق  (261/ 4القواعد  تهذيب   ،
(4/151 .) 
)انظر:    (23)  للجصاص  الطحاوي  مختصر  ) 69/ 8شرح  الصنائع  بدائع   ،)6/225 ( النيرة  الجوهرة  الأنهر  2/245(،  مجمع   ،)
(2/255 .) 
 (. 7/204، البحر الرائق )( 8/172فتح القدير ) (، 324/ 9البناية )(، 294/ 4(، تبيين الحقائق )2/111الاختيار )انظر:  (24) 
 (. 9/327(، البناية شرح الهداية )176/ 8(، العناية )6/230(، بدائع الصنائع )17/34انظر: المبسوط ) (25) 
 (. 485/ 3(، الروض المربع )3/524(، شرح منتهى الإرادات )15/362(، كشاف القناع ) 257/ 11الإنصاف )انظر:  (26) 
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 فإن حلف قُضي له.  ،على المدعي  ت اليمينُ د  رُ   ل  ك  ، فإن المدعى عليه إذا ن  (28)، والشافعية (27) أما عند المالكية  
 ه الإمامُ ب  و  قد ص    :وقال  ،اب من الحنابلةواختاره أبو الخط    . (29)(بى، والنخعى، وابن سيرينعْ يح، والش  ر  شُ : )وبه قال

 . (30) أحمد 

يمين المدعي: وهي اليمين التي يلفها المدعي لدفع التهمة عنه، أو لإثبات حقه، أو لرد اليمين عليه. وهي   -  2
 ثلاثة أنواع:

اليمين الجالبة: وهي التي يلفها المدعي لإثبات حقه، إما مع شهادة شاهد واحد، وهي اليمين مع الشاهد،   :الأول
 .وإما بسبب نكول المدعى عليه عن اليمين الأصلية وردها إلى المدعي ليحلف، وهي اليمين المردودة

، قال بها المالكيةو   .ققة على المدعى عليهالمحدعوى غير  ال يمين التهمة: وهي التي توجه على المدعي بقصد رد    :الثاني
 .(31) ولا ترجع إذا لحقت  ،إذا قويت، وتسقط إذا ضعفت 

 ثابت    وحاصلها أن المال  .  (32)ويمين الاستبراء  ، يمين القضاء  : ويقال لها أيض ا عند المالكيةيمين الاستظهار:    :الثالث  
عادة إذا كانت الدعوى   وتجب  ،التي يلفها المدعي بطلب القاضي لدفع التهمة عنه  في ذمة الغائب أو الميت، فهي

 ، نهممن الميت أو الغائب أو أبرأه    هُ ن  ي ـْتمل أن يكون المدعي قد استوفى د  ، ويُ هنكر وارثُ أ    أو ميت    على غائب    بحق  
 ، ولا من بعضه ولا استوفاه  ،في ذمة المدعى عليه أو أنه لم يبرئه منه  على أن ما ادعى به باق    فيحل  ف القاضي المدعي

 

(، الذخيرة  4/252(، بداية المجتهد )1570،  3/1569(، المعونة )8/144(، النوادر والزيدات )4/185انظر: المدونة )  (27) 
 (. 198(، القوانين الفقهية )11/77)
(،  251/ 8(، التهذيب )18/662(، نهاية المطلب )400/ 3(، المهذب )16/316(، الحاوي الكبير )6/245انظر: الأم ) (28) 

 (. 8/347(، نهاية المحتاج )410/ 6(، مغني المحتاج )4/404أسنى المطالب )
 . . (1/310الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) (، 14/233المغني )انظر:  (29) 
 (. 14/233انظر: المغني ) (30) 
(، شرح الخرشي  7/410شرح الزرقاني على مختصر خليل ) (،  100،  1/99(، شرح ميارة )6/220مواهب الجليل )انظر:    (31) 
 (. 4/232(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 7/241)
 (.  4/101انظر: ضوء الشموع شرح المجموع ) (32) 
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فيد إلا غلبة الظن، فيستحق ما ادعاه بالبينة واليمين معا ، فهي يمين القضاء بعد ؛ لأن البينة لا تُ ولا اعتاض عنه
 . (33) المدينوقد أجيزت استحسانا  بسبب احتمال الشبهة والشك عند غياب  .  ثبوت الحق على الغائب

:" وهذا القول ليس ببعيد من القول بيمين الاستظهار عند وجود التهمة، إذ يقول  ابن القيموقد استحسن         
ج في مذهب أحمد وجهان: فإن أحمد سئل عنه فقال: قد فعله ر  ويُخ    ،قواعد الشرع، ولا سيما مع احتمال التهمة
وهذا القول يقوى مع وجود التهمة، وأما بدون التهمة فلا وجه له، وقد علي والصحابة رضي الله عنهم أجمعين ...  

، فقال: ي رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف   قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي: )شاهداك أو يمينه(
  .(34)"عليه، فقال: )ليس لك إلا ذلك(

 ) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )الاستظهار  يمين  يلف  لا  مذهب الحنابلة أن المدعي  الص حيح من لكن        
 ،(35)  (واليمين على المدعى عليه(  ، البينة على المدعي

 

) انظر:    (33)  الفتاوى الحامدية  تنقيح  الدرية في  العدلية )ص(،  2/12العقود  المادة )354مجلة الأحكام  شرح ميارة  (،  1746( 
الطالب )1/140) العدوي على كفاية  الكبير )2/15(، حاشية  الشرح  الدسوقي على  للحصني  (،  251/ 3(، حاشية  القواعد 
(، الفتاوى الفقهية الكبرى  164، 10/163(، تحفة المحتاج )4/133(، فتاوى الرملي )267، 5/266الغرر البهية )(، 4/261)

 . ( 308/ 4للهيتمي )
   (.391-1/389الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) (34) 
باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين    ، أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأخرجه الترمذي في الجامع،    (35) 

هذا حديث في  (، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الترمذي:"  1341( برقم )3/18)  ، على المدعى عليه 
، والدارقطني في السنن  "مي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيرهز  رْ إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله الع  

 . ( 4311( برقم )5/276)
وقد أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعى  (:"  2025( مسألة رقم )4/212قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء )

واليمين على المدعى عليه، ومعنى قوله: "البينة على المدعى يعني يستحق بها ما ادعاه، لا أنها واجبة عليه يؤاخذ بها، ومعنى قوله:  
...".ا.ه قلت: والحديث معناه صحيح، ويشهد  "اليمين على المدعى عليه": أن يبرأ بها، لا أنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال

الناس  لو يعطى : ))أن النبي صلى الله عليه وسلم قال   عن ابن عباس؛ -واللفظ لمسلم-له أحاديث كثيرة منها: حديث الصحيحين 
إ ن  ال ذ ين   }:باب  ، كتاب التفسير،((. صحيح البخاري لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليهبدعواهم،  
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ا بينة عادلة فلم يب اليمين معها كما لو كانت على حاضر مكلف    . (36) ولأنه 

يمين الشاهد: وهي اليمين التي يلفها الشاهد قبل أدائه للشهادة للاطمئنان إلى صدقه، وهي التي يلجأ إليها  - 3
عن   ، اف، والسرخسيوحكاه الخص  ،  (37) بدلا  من تزكية الشاهد. وقد أجازها المالكية لفساد الناس  القاضي غالب ا

وحكاه عن شيخ الإسلام ابن   ،، واستظهره ابن القيم(40) ، وابن أبي ليلى(39)، وبه قال شريح(38) رضي الله عنه   علي   
 .(44)، والحنابلة(43) ، والشافعية(42) ومنع منه جمهور الفقهاء من الحنفية  .(41)تيمية

 

وُن  ب ع هْد  اللَّ   و أ يْم انه  مْ ثَ  ن ا قليلا أولئك لا خلاق لهم ، كتاب الأقضية، باب  ، صحيح مسلم( 4277(، برقم )4/1657)  {،ي شْتر 
 ( 1711( برقم )3/1336)  اليمين على المدعى عليه،

 (. 2/774انظر: المنح الشافيات )  (36) 
(، فتح العلي المالك  7/187(، شرح الخرشي )7/305(، شرح الزرقاني على مختصر خليل )2/149انظر: تبصرة الحكام )  (37) 
(2/311  ،) 
يلف الشاهد والمدعي إذا أقام  وكان من مذهب علي أنه  قال الخصاف:"    ( 357انظر: شرح أدب القاضي للخصاف )ص  (38) 

كان يستحلف  وجاء فيه:"  فهذا مذهب لعلي رضي الله عنه، فقد    (20/138المبسوط ) ،  ".ا.هالمدعي البينة، ولسنا نأخذ بهذا 
فكأنه جعل يمين أحدهما مرجحة لجانبه باعتبار أن الاستحقاق باليمين لا يثبت ابتداء    ، والراوي   ف الشاهد  المدعي مع البينة وكان يل   

 .  ".ا.ه فيقع الترجيح 
وأنه كان يقبل حديث الصديق رضي الله عنه من    ، ولعلهما يشيران إلى ما اشتهر عن علي رضي الله عنه من تحليف الرواةقلتُ:  

(، والترمذي في  1521( برقم )2/630أخرجه أبو داود في السنن، أبواب فضائل القرآن، باب في الاستغفار، )كما  دون تحليف،  
حديث علي حديث حسن  " ( وقال الترمذي:406( برقم )2/257الجامع، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، )

،    (6040( برقم )15/302، والطحاوي في شرح مشكل الآثار )ا.ه..."لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة
 عنه. ، عن علي رضي الله بن الحكم  ءأسماعن 

 (. 377/ 2انظر: أخبار القضاة لوكيع ) (39) 
 (. 112)ص  (، السياسة الشرعية، إبراهيم بن ييى خليفة2/244أحكام القرآن لابن العربي )(،  30/154المبسوط )انظر:  (40) 
 . (380، 379، 1/378انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) (41) 
   . ( 17/109(، النهاية في شرح الهداية )8/209المحيط البرهاني ) (، 30/154)   (،16/119انظر: المبسوط ) (42) 
 (. 4/308(، أسنى المطالب ) 11/60(، روضة الطالبين )491/ 12انظر: العزيز شرح الوجيز ) (43) 
 (. 2/242(، الفواكه العديدة في المسائل المفيدة )2/281لابن مفلح )على مشكل المحرر انظر: النكت والفوائد السنية  (44) 



                                            
 

دراسة فقهية نظامية تطبيقية  - توجيه اليمين القضائية للشخصية الاعتبارية  

صالح بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية د.   

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

1669 

 م(2025 يناير / هـ1446 رجب) ،(3(، العدد )18المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية 

 

 

 تنقسم اليمين القضائية إلى نوعين:   :نظامأنواع اليمين القضائية في ال  ب(

على أن:" اليمين الحاسـمة: هـي   في المملكة( من نظام الإثبات  92/1نصت المادة ) قد  و   أولهما: اليمين الحاسمة:
 للأحكام الواردة في هذا الباب". هـا على المدعي، وفقا  ؤديها المدعـى عليـه لدفـع الدعـوى، ويوز رد  التـي يُ 

( من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه:" للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، 3/ 94كما نصت المادة )   
 متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلُبت منه اليمين مثبتة  لدفعه".

ها بحسب ظروف هو في حال توجيه اليمين أو رد   في هذه المادة  المقصود بالمدعي والمدعى عليه  ن  ولا يخفى أ       
 م بالدعوى.، وليس المقصود بالمدعي والمدعى عليه باعتبار من تقد  الدعوى؛ لأن الخصوم تتغير مراكزهم في الدعوى

واليمين الحاسمة هي التي يضطر إليها الخصم عندما يعجز عن تقديم الدليل الذي يؤيد ادعاءه، في ذات الوقت     
طالبا منه الحلف على   ، الذي ينكر خصمه هذا الادعاء، فما يكون من الأول إلا الالتجاء إلى ضمير هذا الخصم

 عدم وجود هذا الحق المد عى به. 

فاليمين الحاسمة إذ ا في ضوء ما تقدم:" الإسعاف الذي يتقدم به القانون إلى الخصم الذي يعوزه الدليل القانوني،     
   .(45) بل هذه هي الكفارة التي يكف  ر بها القانون عن تشدده في اقتضاء أدلة قضائية معينة لا يغني عنها بديل" 

( من نظام الإثبات في المملكة على أن:" اليمين المتممة هي 92/2وقد نصت المادة )  اليمين المتممة:وثانيهما:  
 . (46) المدعى عليه، وفق ا للأحكام الواردة في هذا الباب"التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يوز ردها على  

إلى أي من المتداعيين عندما يرى أن هذا المدعي قدم   نفسه يوجهها القاضي من تلقاء    التي ي  هذه اليمين  ه و      
ولذلك   ،الكافية غير كاف على دعواه، فيتمم الدليل باليمين عن طريق توجيه اليمين إليه ليتمم بها أدلته غير دليلا  

 .(47) يت باليمين المتممةسُم  
 

 (. 2/516السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ) (45) 
بن عبد الله    (46)  إبراهيم  بن  القاضي: وليد  اعتنى به/  القضائية )قضاء(،  العلمية  الإثبات وأدلته الإجرائية، الجمعية  نظام  انظر: 

 (. 72ه، )ص1444الخليفة، 
 (. 235نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، )ص(، 2/160أحمد نشأت، رسالة الإثبات ) انظر:  (47) 
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لة ناقصة في د منه لأأن اليمين المتممة واقعة مادية يلجأ إليها القاضي استكمالا    فقهاء القانون ويرى بعض         
 .(48) الاحتمال  الدعوى، أو التوكيد لأدلة أحد الخصوم إذا كان ادعاؤه قريب  

اليمين المتممة، فهي من الرخص المخولة للقاضي يستعملها إن شاء، بلا إلزام عليه يملك القاضي وحده توجيه         
الخصوم من القاضي   فإن هذا لا يمنع من أن يطلب أحدُ   ،ا على القاضيفي ذلك. إلا أنه وإن كان توجيهها مقصور  

كما يملك القاضي الحرية في توجيه   توجيهها، ويرجع للقاضي وحده تقدير أمر اللجوء إلى هذا الإجراء من عدمه.
ومن   ، إلى من كانت أدلته أرجح  اليمينُ   ه  ج  و  اليمين المتممة لأي من الخصمين في الدعوى مع ضرورة مراعاة أن ت ـُ

المتداعيين فإن الراجح أنه القاضي تكافؤ أدلة  . أما إن رأى  كان أجدر بالثقة فيه والاطمئنان إليه من الخصم الآخر
لأن الأصل هو براءة ، أي إلى المطلوب من الخصمين لا الطالب،  في الواقعة محل الإثبات  المدعى عليهيوجهها إلى 

 .(49) الذمة، وحتى لا يكون المدعي قاضي ا فيما يدعيه

يتخذه القاضي من أجل استقصاء الحقيقة بقصد إنارته وإراحة   جراء  إل مما تقدم أن اليمين المتممة  ويتحص         
لا يستطيع ومن ثم  اة،  د ع  لتصديق أو تكذيب الواقعة الم   الدعوى غير كافية ضميره عندما تكون الأدلة المقدمة في

ثم يكون اليمين المتممة لاستكمال نقص ذلك الدليل،  فيلجأ إلى الركون إلى هذا الدليل الناقص للفصل في النزاع، 
؛ فله أن يأخذ ةفليس القاضي ملزم ا بنتيجة اليمين المتمم.  (50) في تقدير نتيجته  مطلقة    له بعد اتخاذ الإجراء سلطة  

، كما أنه ليس من اللازم عليه أن يكم لمن أداها، أو يكم على من نكل عنها، فهي ليست حجة بها أو لا يأخذ 
 قاطعة. 

 هُ ج  و  ، فهي ت ـُحاسمة    تلف بحسب نوعها: فإذا كانت اليمينُ يختوجيه اليمين في نظام الإثبات  وجدير بالذكر أن      
. وأما إن ، ويوز ردها على المدعي؛ لدفع الدعوى-أي الخصم الذي له حق المطالبة بالإثبات- إلى المدعى عليه

الذي قدم أدلة على ادعائه، أو دفعه، أرجح من أي الخصم  -لإتمام بينتهالمدعي  ه إلى  ، فتوج  متممة    كانت اليمينُ 

 

 (. 261انظر: أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون الإثبات، مرجع سابق، )ص (48) 
 . ( 577السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، )ص انظر:  (49) 
 (. 679انظر: سليمان مرقس، أصول الإثبات واجراءاته، مرجع سابق، )ص (50) 
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، ولا يوز ردها على المدعى عليه، وذلك وفق ا لحكام الفقرتين -أدلة الخصم الآخر، وإن كانت في ذاتها غير كافية
 ( من نظام الإثبات.92( من المادة )2، 1)

 الشخصية الاعتبارية   مفهومالمطلب الثاني: 

أبين في الاصطلاح القانوني، ثم    عرض لها من حيث تعريفها أتقتضي دراسة مفهوم الشخصية الاعتبارية أن        
 فكرة الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلاميإلى  قبل ذلك  لكن تنبغي الإشارة    ،وحقوقها، الواردة في النظام  ،أنواعها

 . أولا  
 الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي:   فكرة  تمهيد: 

استحدثه فقهاء القانون ابتغاء التعامل مع تجمعات كبيرة من الأفراد أو   أو مصطلح   تعبير الاعتبارية  الشخصية      
 لا يعني عدم المصطلح مستحدثا    كون  غير أن ،  الأموال، التي قد تبلغ من الكثرة للحد الذي يصعب إحصاؤهم

بل إن أبعادها ومفاهيمها تؤكد عليها وتقرها النصوص الفقهية المتضافرة التي   إلى كتب الفقه المذهبي،امتداد جذوره  
 .(51) وما يترتب عليها من أحكامه، وربطها بفكرة الذمة في الفقه الإسلامي تقر بوجود الشخصية الاعتبارية  

في بحوث الفقهاء بمعناه    معروف وفي هذا الإطار ذهب بعض المعاصرين إلى أن مصطلح الشخصية الاعتبارية        
موضوعات كثيرة للمسجدجهة  ك   ؛ في  والوصية  المال،  وبيت  صور   ،الوقف،  تتجلى  بصفة في    تهاكما  الشركات 

 . (52) خاصة
  تعريف الشخصية الاعتبارية في القانون:الفرع الأول:  

فقهاءُ عر      مضمونا    ف  تتفق  أنها  إلا  لفظ ا،  تتفاوت  بتعريفات  الاعتبارية  الشخصية  هذه القانون  ومن   ، ومعنى   
" جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يرمي إلى هدف معين، أن الشخص الاعتباري أو المعنوي هو:  التعريفات:

ا   ومتميز  أو مجموعة من الأموال ترُصد لتحقيق غرض معين، يخلع القانون عليها الشخصية، فتكون شخص ا مستقلا  
  .(53) عن الأشخاص الذين يُساهمون في نشاطها أو يفُيدون منها، كالدولة والجمعية، والشركة، والمؤسسة"

 

( وما بعدها، وقد أسهب رحمه الله في التدليل  121فيهما وبحوث أخرى، )صعلي الخفيف، الحق والذمة وتأثير الموت  انظر:  (51) 
، صالح بن زابن  على وجود الشخصية الاعتبارية في المؤلفات الفقهية والأصولية عند الحنفية وغيرهم من المذاهب الفقهية الأخرى

 ( وما بعدها. 205)صشركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي،  المرزوقي البقمي، 
 . (323،  223)صأحمد علي عبد الله، الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة،  انظر:  (52) 
 (. 337( فقرة )430عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، )ص  (53) 
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تسعى لتحقيق   ،ه على مجموعات من الأشخاص أو من الأموالالكيان الذي يعتمد وجودُ :"  نهفه آخر بأوعر      
ديرون شئونه، ويكون يتصرفون باسمه، ويُ   يسير عليه، وله أشخاص    أساسي    مصالح أو غايت معينة، ويكون له نظام  

 . (54) "به القانون  له ذمة  مالية مستقلة، ويعترفُ 
تؤهله لأن الوصف القائم بالشيء بحيث يكون له وجود حكمي مستقل، وذمة  : "  وعرفها بعض المعاصرين بأنها    

 . (55)والشركة  ،والمؤسسة  ،وبيت المال ،كالدولة  ،يكون له حقوق وعليه واجبات 
  : ، وحقوقها: أنواع الشخصية الاعتباريةانيالفرع الث

: أنواع الشخصية الاعتبارية: على أن:" الأشخاص ذو   (56) ( من نظام المعاملات المدنية17تنص المادة )   أولاا
  الصفة الاعتبارية هم: 

النظامية  -ب     الدولة  -أ    النصوص  اعتبارية بموجب  تمنح شخصية  التي  والمصالح  العامة  والمؤسسات       .الهيئات 
الجمعيات الأهلية   - هـ    .الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية  - د       .الأوقاف  - ج

كل ما يُمنح شخصية   - و     والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. 
 .(57) اعتبارية بموجب النصوص النظامية"

 

 (. 508جمعة، دروس في المدخل للعلوم القانونية، )صنعمان محمد خليل   (54) 
الشخصية الاعتبارية تعاريف  القانونيين  وانظر لمزيد من  القانون المدني )عند  الوافي في شرح  للعلوم  1: سليمان مرقس،  المدخل   )

المدني،  للقانون  التمهيدي  الباب  مباد(،  672)ص  القانونية وشرح  الودود ييى، دروس في  جميل  (،  288القانون، )ص  ىء عبد 
محمد شكري سرور، النظرية العامة  (،  170(، جلال العدوي، المراكز القانونية، )ص348الشرقاوي، دروس في أصول القانون، )ص

 . (199(، نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون، )ص229(، رمضان أبو السعود، النظرية العامة للحق، )ص 216للحق، )ص
 (. 196المرزوقي البقمي، شركة المساهمة في النظام السعودي، مرجع سابق، )صصالح بن زابن  (55) 
صميم/ طلال  ت ه، إعداد و 29/11/1444( وتاريخ 91انظر: نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ (56) 

 (. 9متجر حق، )صط  بن بجاد البقمي، 
  84( من القانون المدني السوري رقم   54والمادة )م،  1948لسنة    131( من القانون المدني المصري رقم  52ويقابلها: المادة )  )57(

( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي  92م، والمادة )1951لسنة    40( من القانون المدني العراقي رقم  47م، والمادة ) 1949لسنة  
( من القانون المدني الأردني رقم  50والمادة )،  2004لسنة  22( من القانون المدني القطري رقم 53والمادة )م، 1985لسنة   5رقم 
 م. 1975لسنة  58-75( من القانون المدني الجزائري رقم 49والمادة )م، ويسُم  يها )الشصية الحكُمية(،  1976لسنة   43
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ويبين من النص آنف الذكر أن النظام قد أتى بحصر شامل للأشخاص الاعتبارية، فهو تعداد على سبيل         
أنواع أخرى من مجموعات   الفقرةالحصر، مع ملاحظة أن   القانونية على  تتيح للمنظم أن يسبغ الشخصية  )و( 

   إذا رأى حاجة في ذلك.الأشخاص ومجموعات الأموال التي يمكن أن تظهر مستقبلا  
كما يستفاد من النص السابق أن الأشخاص الاعتبارية تنقسم إلى: أشخاص عامة، وأشخاص خاصة. وذلك        

تبعا لتقسيم القانون إلى عام وخاص، حيث تخضع الأولى لقواعد القانون العام، بينما تخضع الثانية لقواعد القانون 
 الخاص. 

الشخصية   ما تتميز به   إلى   ( من نظام المعاملات المدنية 18المادة )   أشارت  حقوق الشخصية الاعتبارية:ثانياا:  
يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما -1بقولها:"  وما تتمتع به من حقوق  من سمات  الاعتبارية  

 .كان منها ملازما  لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية
 :يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية -2
 .إنشائه أو التي تقررها النصوص النظاميةأهلية  في الحدود التي يعينها سند  -ب   .ذمة  مالية  مستقلة  - أ

موطن  مستقل ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويوز اعتبار المكان الذي   -د     .حق التقاضي  - ج
جنسية    - هـ    .يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطنا  له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع

 .وفقا  لما تقرره النصوص النظامية
 . (58)يب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر  عن إرادته"- 3

ويستفاد من النص السابق أن الشخصية الاعتبارية تتمتع بعدة خصائص كتلك التي يتمتع بها الشخص الطبيعي     
المستقلة، مثل:   المالية  والموطن،  و   الذمة  والأهلية،  يالاسم،  ما  أن  القانوني. غير  والممثل  تلك   عنيناوالجنسية،  من 

أن يقاضي الآخرين من أجل الحصول على   يكون له الخصائص هو حق التقاضي للشخص الاعتباري، ومن ثم  
 عليه.   عى  د حقوقه، ويكون في هذه الحالة مدعي ا، كما يكون للآخرين مقاضاته، ويكون في تلك الحالة مُ 

 
 

 

( من القانون المدني  48( من القانون المدني السوري، والمادة ) 55المصري، والمادة )( من القانون المدني  53ويقابلها: المادة )  )58(
( من القانون  51( من القانون المدني القطري، والمادة )54والمادة )،  ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي 93والمادة )،  العراقي 

 . ( من القانون المدني الجزائري50والمادة )، المدني الأردني
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 الأول المبحث  
 توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلاميحكم  

 أدلة منها: ، على  في جواز توجيه اليمين إلى الشخص الاعتباري  بعض الباحثين المعاصرين  يستند     
أو ناظر   ، أو وليه  ،أو وصيه  ، الأصل في طلب اليمين أن يكون للمدعي، ويوز أن ينوب عنه في ذلك وكيلهأن  .1

  .(60) ،  (59)   الوقف
من توجيه اليمين إذن  ، فلا مانع  التي استثناها بعض الفقهاء  في بعض الحالات  للنائبتوجيه اليمين  .أنه يمكن  2

 .(61) للشخصية الاعتبارية
، والحلف على نفي فعل غيره، أو على نفي دعوى ،  أن الحلـف على فعل غيره .2 أو على فعل نفسه علـى البـت  

   .(62) عليه، فعلى نفي العلم 
والقطع، إلا على نفى فعل الغير، فإنها   البت   :" وجملة الأمر أن الأيمان كلها على  ه( 620)ت   قال ابن قدامة     

العلم. وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعى. وقال الشعبى، والنخعى: كلها على العلم. وذكره ابن أبى نفى  على  

 

، الموسوعة  (2/476(، أسنى المطالب )4/448(، رد المحتار )2/329(، غمز عيون البصائر )5/263انظر: البحر الرائق )   )59(
   (. 1/239الفقهية الكويتية )

ذكر أحد الباحثين أن من أدلة جواز توجيه اليمين للشخص الاعتباري: كلام بعض الفقهاء في طلب اليمين من ناظر الوقف    وقد  
قلت: وفي الواقع هذا ليس    (. 17انظر: د. عبد العزيز بن سعد الدغيثر، توجيه اليمين على الشخصية الاعتبارية، )صوولي اليتيم.  

 ، فإنه لا يتج بقول أهل العلم، وإنما يتج لقولهم. دليلا  

الشيخ محمد  سماحة  الأقضية التي قضى بها  كما استند بعض الباحثين إلى جواز توجيه اليمين إلى الشخص الاعتباري ببعض    )60(
وقد بحثت كثير ا في فتاوى ورسائل سماحته فلم أوفق في العثور  ، ولم يوثق هذه الأقضية حتى أرجع إليها،  رحمه الله   آل الشيخ   بن إبراهيم 

 (. 17انظر: د. عبد العزيز بن سعد الدغيثر، توجيه اليمين على الشخصية الاعتبارية، )صعلى شيء، فلعله في مصدر آخر.  

 (. 483انظر: توجيه اليمين إلى الشخصية المعنوية، د. عبد الله بن جمعان الغامدي، )ص )61(

 (. 356-354/ 15(، البهوتي، كشاف القناع )379، 7/378)انظر: الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي   )62(
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موسى رواية عن أحمد. وذكر أحمد حديث الشيبانى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن النبى صلى الله عليه وسلم:" 
 .ا.ه (64)ولأنه لا يكلف ما لا علم له به" ،(63) لا تضطروا الناس فى أيمانهم أن يلفوا على ما لا يعلمون"

طالما جاز الحلف على فعل الغير، فإنه يكون لممثل الشخصية الاعتبارية أن يلف على فعل المباشر   .  ولأنه3
 للعمل، كما يكون له الحلف بنفي العلم عن فعله أيض ا؛ ومن ثم يوز توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية. 

.ولإجازة بعض الفقهاء النيابة في الاستحلاف لا الحلف، ومن ثم تكون إجازتها للشخص الطبيعي دون المعنوي 4
يتنافى مع مبدأ المساواة في المعاملة واستخدام وسائل الإثبات، إذ كيف نسمح لللوكيل بتوجيه اليمين للخصم، ونمنع 

 . (65)الخصم من توجيه اليمين للوكيل
 ولكن يمكن الرد على القول بالجواز:    
 .(66) وقد حكى الماوردي الإجماع على ذلك.الإجماع على عدم جواز النيابة في الأيمان. 1
اليمين  .و 2 الأيمان حجة خاصة، وأن  أو دفع مطالبة عنه، وليس  لأن  الحالف،  الممثل إنما وضعت لإثبات حق 

. ومن ثم لا يصح أن توجه اليمين إلى الممثل القانوني فلم يز أن يلف  ؛بهذه المنزلة  القانوني للشخص الاعتباري
، كما إذا تسبب أحد   العاملين بالشركة للشخصية الاعتبارية الذي يتمل ألا يكون له علم بموضوع الدعوى أصلا 

 

 . (.16030( برقم )8/494صاحبك، )يصدقك  بما اليمين  أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الأيمان والنذور، باب   )63(

 (. 14/228المغني )  )64(

 (. 482)صانظر: توجيه اليمين إلى الشخصية المعنوية، د. عبد الله بن جمعان الغامدي  )65(

التوكيل في الشهادة؛ لأنها تتعلق بعين الشاهد  يصح ولا (:"  7/200(. وقال ابن قدامة في المغني )15/314الحاوي الكبير )  )66(
  الحالف والناذر، فأشبهت العبادات البدنية والحدود بعين  تتعلق  ولا يصح في الأيمان والنذور؛ لأنها    ...لكونها خبرا عما رآه أو سمعه 

النيابة، ولا يلف أحد عن غيره، فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا، لم  اليمين  تدخل  ولا  (:"  233/ 14".ا.ه، وقال أيض ا )
  مفهوم    ر  ك  وذ  (:"  6/265".ا.ه، وجاء في منح الجليل )   ل المجنون، ولم يلف عنه وليهقويع   ،يلف عنه، ووقف الأمر حتى يبلغ الصبى 

لا يقبل النيابة )كيمين( وطهارة وصلاة وشهادة ومن اليمين الإيلاء واللعان. ابن شاس لا  فيما  الوكالة  تصح  لا(  النيابة فقال )  ل  اب  ق  
 ".ا.ه تجوز الوكالة في الشهادة والأيمان والإيلاء 

(، شرح الخرشي  8/11(، فتح القدير )17/46(، النهاية في شرح الهداية للسغنافي )14/163وانظر للمزيد: المبسوط للسرخسي ) 
(6/70( الكبير  الشرح  على  الدسوقي  حاشية   ،)3/379( المطلب  نهاية   ،)7/33( الطالبين  روضة  المحتاج  4/291(،  تحفة   ،)
 (. 13/445على المقنع )(، الشرح الكبير 12/208(، المغني )5/304)
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أو المؤسسة في هذا الخطأ الذي نتج عنه ضرر للغير، كما قد يكون المتسبب أيض ا قد ترك العمل بالشركة ولم يعد 
يعمل فيها؛ فمن هنا جاء النص على عدم جواز توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية؛ لاعتبارات معينة تحول دون 

 ، في اكتساب الحقوق، وتحمل الواجبات.المساواة التامة بين الشخص الطبيعي، والشخصية الاعتبارية
يضاف إلى ذلك أن الشخصية الاعتبارية بطبيعتها لا يمكن أن تؤدي اليمين، ومن سيؤدي اليمين عنها هو و   .3

 .النظامي، وهذا التمثيل نوع من النيابةممثلها  
لليمين بعد ا شخصي ا في أدائها، يتعلق بضمير الحالف ودينته، وخوفه من الله تعالى، ووجله إذا لم يؤدها   .ولأن4

على وجهها، ومن ثم يقتضي ذلك عدم قبول نيابة أحد في الحلف عن الآخر، وأن اليمين لا توجه إلا للشخص 
 نفسه المطلوب منه أدائها أمام القضاء. 

، لصلتها بذمة الحالف ودينه، فلا يلف الوكيل أو ولي القاصر، ويوقف الأمر حتى يبلغ   ؛شخصيةاليمين    .ولأن5
وعليه لا تقبل اليمين من الشخصية الاعتبارية )ممثل الشخصية الاعتبارية( عن الخطأ أو الجرم الذي ارتكبه شخص 

 . آخر
َّا  لقوله تعالى:    عن صاحبه؛  مل ترتب الإثم والعقاب على الكاذب فيها، والإثم والعقاب لا يُ   .ولأن اليمين 6 ل

َ
سمحأ

خۡرَى  
ُ
 . جمحتحمسحج :سجحالنَّجۡم سجى تزَرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

هو عدم جواز توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية؛ وهو ما قرره نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، ومن القول الراجح:  
 قبله نظام المحاكم التجارية، ولائحته التنفيذية. 
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 المبحث الثاني 
 قبل صدور نظام الإثبات  توجيه اليمين القضائية للشخصية الاعتباريةفي   في المملكةمسلك القضاء 

مبني          التقاضي  في  الاعتبارية  الشخصية  نظام   إن حق  ما حرص  وهو  لها،  القانونية  الشخصية  ثبوت  على 
 ،/ج( حيث نص صراحة على حق الشخص الاعتباري في التقاضي2/ 17المعاملات المدنية على تأكيده في المادة ) 

وبناء على ما ثبت للشخص الاعتباري من حق التقاضي فيمكنه بذلك أن يرفع الدعاوى على الغير، كما يمكن 
ويترتب على ثبوت حق التقاضي   عليه تعلن صحيفة الدعوى إلى ممثله.   للغير أن يرفع الدعاوى عليه، فإذا كان مدعى  

لرفعها على غير ذي صفة في  ترفع على غير من يمثله تكون غير مقبولة  التي  الدعاوى  أن  الاعتباري  للشخص 
ذاتية كل منهما، وأن صورة و لية  كما يوز التقاضي بين الأشخاص الاعتبارية المختلفة بناء على استقلا  ،التقاضي

 . (67) أو من يقوم مقامه ،م إلى شخص الممثل القانوني للشخص الاعتباريل  س  الإعلان بالدعوى يب أن تُ 
ولما كانت اليمين إحدى وسائل الإثبات الشرعية والنظامية، التي يعمل بها أمام القضاء من أجل إثبات الحق أو    

 نفيه، كانت دراسة مسلك القضاء في ذلك من الأهمية بمكان؛ لإبراز المنهج المتبع في ذلك.
قد اختلفت في هذا الشأن وتباينت، ما بين الأخذ بمبدأ توجيه اليمين للشخصية   في المملكةتوجهات القضاء    إن     

الاعتبارية، وذلك بطلب اليمين ممن يمثلها نظام ا، وبين عدم الأخذ بذلك المبدأ بعدم جواز توجيه اليمين للشخص 
  عتبار أن اليمين لا توجه إلا للشخص الطبيعي فحسب.الاعتباري، با

الصادر بالمرسوم الملكي رقم قبل صدور نظام الإثبات  ا القضاء العام  وخصوص  المتأمل في تطبيقات القضاء           
إلى حيث اتجه بعضها  الاختلاف في أحكام القضاء في هذا الأمر،  . يد  (68) ه5/1443/ 26( وتاريخ  43)م/

الاعتباري الشخص  إلى  اليمين  بتوجيه  توجه    ،الأخذ  فتارة  فيمن يلف،  أيض ا  الاختلاف  إلى مع  ممثلها   اليمين 
 .وتارة توجه الى الموظف المباشر للتعامل محل الدعوى  ،النظامي

 

 (. 102انظر: محمود مختار بريري، الشخصية المعنوية للشركة التجارية شروط اكتسابها وحدود الاحتجاج بها، )ص )67(

ومعه الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات،    ه. 7/12/1443    ه، والساري من تاريخ4/6/1443بتاريخ    المنشور في الجريدة الرسمية   )68(
(  921وضوابط إجراء الإثبات الكترونيا، وبذيله القواعد الخاصة بتنظيم شئون الخبرة أمام المحاكم، وثلاثتها صدرت بالقرار رقم )

بها من تاريخ  ه. وجميعها يعُمل  3/4/1444ه، الصادر من وزارة العدل، ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/3/1444وتاريخ 
 العمل بالنظام. 
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أما بالنسبة للقضاء التجاري: فقد استقر القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية على   القضاء التجاري:  
جواز توجيه اليمين إلى الشخص الاعتباري، وعند طلب اليمين يقوم بها الممثل القانوني للشركة سواء أكان رئيس 

الملكي رقم  إ، وذلك  (69) مجلس الإدارة أو المدير التجارية الصادر بالمرسوم   ( 41)م/ لى حين صدور نظام المحاكم 
ه، 1441/ 10/ 26خ  ( وتاري 8344)  بقرار وزير العدل رقمالصادرة    ولائحته التنفيذية  ه،1441/ 8/ 15وتاريخ  

( المادة  نصت  اللائحة  133حيث  من  الشخصية المذكورة  (  إلى  اليمين  توجه  لا  الأحوال  جميع  في  أنه:"  على 
 وهذا ما يتضح بجلاء من خلال بيان بعض الأحكام القضائية التي انتهجت هذا النهج.   ".(70) الاعتبارية

فقد استقرت أحكامه على عدم توجيه   في المملكة بالنسبة للقضاء الإداري  وتجدر الإشارة إلى أنه     القضاء الإداري:
وذلك لاعتبارات تتعلق بالنظام   ،(71) اليمين سواء كانت حاسمة أم متممة إلى جهة الإدارة بوصفها شخصية اعتبارية

العام وبطبيعة الدعوى الإدارية التي تقوم بين طرفين أحدهما جهة الإدارة التي تتصرف بغرض تحقيق المصلحة العامة 
 بمعرفة موظفيها. 

 

أما فيما يتعلق بالقول بأن اليمين لا يوز توجيهها إلى  ومن ذلك ما قضت به هيئة التدقيق التجاري في ديوان المظالم بأنه:"    )69(
فمردود بأنه من المقرر أنه إذا كان الخصم ممثلا  بغيره بسبب    ، الشخص الاعتباري لأنه يدار بواسطة شخص طبيعي عرضة للتغيير

توجه إلى ممثله الذي له صفة في الخصومة". انظر: جموعة المبادئ التي قررتها هيئة التدقيق التجاري   كونه شخصا  معنوي  فإن اليمين
 (. 75هـ ، )ص1418لعام   3ت//28هـ ،  1423 -هـ  1407في ديوان المظالم من عام 

  المدعى   الشركة   إدارة  مجلس  رئيس   يمين   الدائرة   طلبت  ما قضت به هيئة التدقيق التجاري في ديوان المظالم بأنه:"   يض اأومن ذلك     
  لتقديم   مستعد   وأنه  المتصرف   هو   وليس  تم  ما   حقيقة   عن  يعلم  لا   لكونه   تحليفه   يوز   لا   موكله   بأن  وكيله   فذكر  الدعوى   نفي   على   عليه 
  يضر   لم   وعندما  الإدارة   مجلس  رئيس   حضور   طلب   الدائرة  فكررت  اليمين،   حلف   أو   بشهادتهما   للإدلاء  المالي   والمدير   الشركة   مدير 

  هـ، 1423  -   هـ1407  عام  من   المظالم  ديوان   في  التجاري   التدقيق  هيئة   قررتها   التي   المبادئ   مجموعة   انظر:   ." بالنكول  عليه   حكمت
 (. 126)ص  ه،1415 لعام  4ت//66

( من نظام الإثبات قضت بإلغاء الباب السابع من نظام المحاكم التجارية المتعلق بالإثبات، والذي  128ملاحظة أن المادة ) مع    )70(
( المواد من  العامة، والإقرار، والكتابة، والشهادة، واليمين،  57-38يتضمن  الباب يشتمل على سبعة فوص: الأحكام  (، وهذا 

 والخبرة، والعرف التجاري. والاستجواب، والإثبات الإلكتروني، 

 (. 1/497)،  دراسة تأصيلية تطبيقة  ة للقاضي الإدارييانظر:د. وليد بن محمد الصمعاني، السلطة التقدير  )71(
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 التطبيقات القضائية: 
  :  .ونظام الإثباتصدور اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،    قبل   ةالاعتباري  ية توجيه اليمين للشخص أولاا

على شراء مجموعة من السيارات )شركة(  تعاقد مع المدعى عليها    في أن المدعيتتحصل الوقائع  : وولىالقضية الأ
( 740,000اشترطت في العقد وجود كفيل غارم بمبلغ )و هـ،  1430/ 7/7بالتقسيط بموجب عقد البيع المؤرخ في 

إلا أن المدعى عليها قامت بتقديم جزء من هذه السندات ،  ريل كقيمة العقد، وقد تم بالفعل إحضار الكفيل الغارم
( ريل، علما  بأن المدعى عليها لم تنفذ العقد، وطالب 308,505إلى محكمة التنفيذ للمطالبة بسداد مبلغ وقدره ) 

 . ارمالمدعي بفسخ العقد محل النزاع لعدم تنفيذه والتزام المدعى عليها به، كما طالب بوقف التنفيذ على كفيله الغ 
لما كان المدعى عليها قد أنكرت دعوى المدعي بعدم تسلمه للسيارات، وحيث إن   ومما ذكرته المحكمة في أسبابها:

دعوى المدعي هي الأقوى جانبا  وهي الأصل، بحكم أن الأصل عدم التسليم، فانتهى الأمر إلى طلب اليمين النافية 
( من 2/ 113ة ) من المدعي، وحيث إن المدعي عند ذلك قد طلب رد اليمين على المدعى عليها، وحيث إن الماد

إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها ولا في " نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه:  
وحيث إن المدعى عليها ،    " تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فورا  أو ردها على خصمه وإلا عد ناكلا ..

بهذا النكول تعد دعواها بتسليم السيارات للمدعي دعوى   ونكلت عن أدائها، وحيث إنه  اليمينرفضت أداء   قد 
مرسلة بلا دليل، ومن ثم فإن طلب المدعي بفسخ العقد يعد طلبا  مستحقا ، كون مقتضى العقد لم ينفذ، ولم تلتزم 

 .(72)   المدعى عليها به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بفسخ عقد الطرفين
 الشخصية الاعتبارية. أن المحكمة الموقرة أقرت مبدأ توجيه اليمين إلى   التعليق:

بمحافظة جدة صحيفة دعوى مقدمة   التجارية تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة  :  نيةالقضية الثا
، بأن تدفع له مبلغا  قدره مائتان وثَانية وستون ألفا وستمائة وخمسون ريلا    من المدعي طلب فيها إلزام المدعى عليها

المدعى عليها لتصنيع توريد وتركيب أعمال خشبية بمشروع شاليهات بأبحر الشمالية بجدة، تعاقد مع  حيث إنه  
 .وصرفت له بعض المستحقات وتبقى له مبلغ وقدره مائتان وثَانية وستون ألفا وستمائة وخمسون ريلا  

 

السادسة،    )72( التجارية  الدائرة  الريض،  بمدينة  التجاري  القضية  المحكمة  تاريخها:  ،  ه1438/ق/1/ 6905القرار:    -رقم 
 انظر: البوابة القضائية العلمية  ه. 14/5/1441تاريخه:  ،  3311رقم القرار:  ،  الاستئناف: منطقة الريض ه، محكمة  1439/ 24/8

https://SJP.moj.gov.sa 
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( ريل 18.890أقر مدير الشركة المدعى عليها استحقاق المدعي لمبلغ )  حيث  ومما ذكرته المحكمة في أسبابها:
وأنكر ما سوى ذلك، وحيث حصر المدعي مطالبته في المبلغ المقر به من قبل الشركة المدعى عليه، وطلب يمين 
المدعى  الشركة  مدير  أدى  وحيث  المتبقي،  للمبلغ  المدعي  استحقاق  نفي  على  عليها  المدعى  الشركة   المدير 

منه وفقا  لما هو مبين بوقائع هذا الحكم، فإن الدائرة تنتهي وبناء على إقرار الشركة المدعى   المطلوبة اليمين عليها
وتم تأييد الحكم   .(73)  ( ريل18.890عليها المذكور أعلاه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا  قدره ) 

 من محكمة الاستئناف. 
 الشخصية الاعتبارية. أن المحكمة الموقرة أقرت مبدأ توجيه اليمين إلى   التعليق:

لحكم بموجب ، وابعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية  توجيه اليمين للشخص الاعتباري ثانياا:  
 منها: ( 133المادة )

على إنجاز بعض ،  والمدعى عليهاالمدعي  تم الاتفاق ما بين  في أنه  تتلخص وقائع هذه الدعوى    القضية الأولى: 
وتبقى   ،أنجزت ما تم الاتفاق عليه على أكمل وجه  المدعية ن  إ النشاطات الإعلامية للشركة المدعى عليها وحيث  

 . سدادلباإلزام المدعى عليها ويطلب   ،( ريل111.956مبلغ مستحق مقداره ) 
حيث إنه من المستقر شرعا  وقضاء  توج ه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء  ومما ذكرته المحكمة في أسبابها: 

البينة لدى المدعي، وحيث إن  المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن المادة 
أن ه  ( 133) على  صراحة  نص ت  التجارية  المحاكم  لنظام  التنفيذية  اللائحة  الشخصية   من  إلى  اليمين  توجه  لا 

  وتأيد الحكم من محكمة الاستئناف.  .(74)   ؛ ما يتعين معه على الدائرة رفض الدعوى "الاعتبارية
عليها للمدعية مستلزمات أطفال   أطراف الدعوى على أن تورد المدعى   في اتفاق تتلخص الوقائع  :  نيةقضية الثاال

 ( قدره  إجمالي  قدره 11,373,727.2بثمن  بمبلغ  المبيع  من  جزء  الفترة  تلك  خلال  المدعية  استلمت  وقد   )

 

  17/ق تاريخها:  9702/2القرار:  هـ،  1437/ق لعام  9702/2رقم  دة، الدائرة التجارية الأولى، القضية  بج  المحكمة التجارية   )73(
القرار:  محكمة    1438/    10  / رقم  المكرمة،  مكة  منطقة  تاريخه:  21الاستئناف:  انظر:    1439/    2/    19، 

https://SJP.moj.gov.sa 
، تاريخها:  4430928568القرار:  هـ،  1444لعام    40828300القضية رقم  المحكمة التجارية بجدة: الدائرة الثانية عشرة،    )74(
انظر: البوابة    ه.8/11/1444، تاريخه:  4430928568منطقة مكة المكرمة رقم القرار:    محكمة الاستئنافه.  1444/ 8/11

 https://SJP.moj.gov.saالقضائية العلمية:  
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إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في  ويطلب( 2,451,443.82( وتبقى مبلغ قدره ) 8,922,283.39)
 .ذمتها

ن المدعى عليها تنكر التعاقد مع المدعية، فإن الدائرة نظرت فيما قدمته إوحيث    ومما ذكرته المحكمة في تسبيبها:
المدعية من بينة وما أسست دعواها عليه، وهي بمجملها لا تقوى على أن تكون بينة موصلة لما ادعته المدعية، ولما 

ن عرف إ من نظام المحاكم التجارية باعتبار العرف التجاري حجة في الإثبات، وحيث    ( 57) نصت عليه المادة  
التجار في التعامل بينهم أن تثُبت العلاقة التعاقدية وأن يكون هناك أوامر شراء أو اتفاقية فتح حساب أو كشوفات 

ن الأصل براءة ذمة إ حساب معتمدة مصادق عليها أو على محررات التاجر إلى غير ذلك من الوسائل، وحيث  
عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينة موصله مما يضحي دعوى المدعية تنحسر عن الحق وأصل البراءة، وحيث المدعى  

 الاعتبارية، الشخصيةلا توجه اليمين إلى   أنهمن اللائحة التنفيذية نظام المحاكم التجارية على    ( 133) نصت المادة  
 وعليه تنتهي الدائرة إلى الحكم 

 . (75) وتأيد الحكم من محكمة الاستئنافبرفض هذه الدعوى.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الريض:  )75( بمدينة  التجارية  التجارية   المحكمة  الدائرة  التجارية  رقم  الدائرة  القضية  والعشرون،  لعام    439456904الواحدة 
  ه. 1444/ 29/7تاريخه:  ،  4430615452رقم القرار:  ،  محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية، المدينة: منطقة الريض،  ه 1443

 https://SJP.moj.gov.saانظر: البوابة القضائية العلمية: 
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 لث الثاالمبحث  
 بعد صدور نظام الإثبات  مسلك القضاء في المملكة في توجيه اليمين القضائية للشخصية الاعتبارية

على الحكم بعدم توجيه اليمين القضائية   ،بعد صدور نظام الإثبات وأدلته الإجرائية  في المملكةاستقر القضاء      
 ( من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.94/2المادة ) شخص ذي الصفة الاعتبارية وفق ا لأحكام  لل

الاتفاق بين المدعية والمدعي عليها علي تنظيم فعاليات معرض بيئي على أن في  وقائع  ال تتلخص  القضية الأولى:  
إلا أن المدعي عليها   ،وتم تصفية الحساب الختامي للفعاليات  ، تكون مدة هذا العقد عام ميلادي قابل للتجديد 

 بالسداد.  لزام المدعى عليهابإطلب  ، وتريل( 38,400باقي المبلغ المستحق و قدره )   المدعية   عن تسليمامتنعت  
قد م بينة موصلة وسليمة من المناقشة تحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن المدعية لم    ومما ذكرته المحكمة في تسبيبها:

لإثبات ذلك شيك وسند صرف   ت صة بين الطرفين وقد مل المدعى عليها بوجود المخا  ت والاعتراض، وحيث دفع
لا توجه على الشخصية الاعتبارية  اليمين وحيث إن  . محرر فيهما أن  ما تم دفعه مخالصة نهائية لمعرض وملتقى بيئي

للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة واستصحابا   ،  ( من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات94استناد ا على المادة )
المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض 

  .(76) الدعوى
بولي فينيل  ق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه )عبوات ااتففي وقائع التتلخص و  القضية الثانية:

( دولار أمريكي، وطلب 156,386.95سدد منه )   ،( دولار أمريكي 377,305.50بوتيرال( بثمن إجمالي قدره )
 . ( دولار أمريكي220.918إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ) 

لما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة ومما ذكرته المحكمة في أسبابها:  
( من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: 1نوعيا  بنظر هذه الدعوى وفقا  للفقرة )

. وحيث خلت "تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"
على المدعي أن يثبت ما " ( من نظام الإثبات الناصة على:  2دعوى المدعي من البينات الموصلة، واستنادا  للمادة )

ن ، ولكو "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"  ( من ذات النظام على: 3والمادة )   ، ..."يدعيه من حق

 

،  4430912195القرار:  رقم  هـ،  1443لعام    439465155الدائرة التجارية العاشرة، القضية رقم   :الدمام   المحكمة التجارية   )76(
 https://SJP.moj.gov.sa   انظر: البوابة القضائية العلمية:   ه. 17/12/1444تاريخها: 
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( من 94ويتعذر توجيه اليمين لأي منهما؛ استنادا  لنص المادة )   ،أطراف الدعوى شركات ذات شخصية اعتبارية
 .(77)   مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم برفض دعوى المدعية؛  الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتوريد خرسانة تم في أنه  وقائع التتلخص  القضية الثالثة: 
الخرسانة تبين أن الخرسانة ضعيفة ولا تتحمل، ثم لقواعد ورقاب لمبنى تعاقد لإنشائه على تسليم مفتاح، وبعد صب  

اتفق الطرفان في حينها أن يقوم المدعى عليه بإزالة القواعد وإعادة العمل من جديد على حسابه إلا أن المدعى عليه 
 ريل. (  61,000)   بـــ  إلزام المدعى عليه  ويطلب   بذلك،   لم يقم

للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه، أن    ،ولئن كان الأصل عند عدم البينة الموصلةومما ذكرته المحكمة في أسبابها:  
وذلك  الاعتبارية إلا أن المدعى عليها شركة وهي ذات شخصية اعتبارية، وقد منع المنظم توجيه اليمين للشخصية

الثانية من   الفقرة  النافية (  94) في  اليمين  توجيه  الدائرة معه  الإثبات، مما لا تستطيع  لنظام  الأدلة الإجرائية  من 
للمدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت تسليم المدعى عليه للمدعي الفاتورة المذكورة، فالأمر الذي 

 .(78) تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي
الرابعة: بدفع مبلغ التتلخص  و   القضية  المدعى عليها  الزام  فيها:  المدعي بصحيفة دعوى يطلب  تقدم  وقائع في 

 ( ريل، وذلك مقابل نقل طلاب مدارس في قطاع تهامة بالباحة ومنطقة بيشة. 9971400وقدره: ) 
حساب مدير وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه ما ذكره من وجود تحويل بنكي من  ومما ذكرته المحكمة في أسبابها:  

وبما أن البينات السابق ذكرها لا ،  الشركة إلى حسابه الشخصي، وشيك مسحوب لصالحه من قبل المدعى عليها
تكفي لإثبات ما ادعاه المدعي؛ وبما أن الدائرة لم تجد أن المدعي قد قدم ما طلب منه عن طريق النظام، وبما أنه 
جرى سؤاله مزيد بينة فاكتفى الأطراف بما لديهم، ولقوله صل ى الله عليه وعلى آله وسل م " البي  نة على المد عي واليمين 

، وبما أن المبلغ المدعى به يقدر بــ: ) عل ريل( مما   9971400ى من أنك ر" أخرجه الإمامان الد ارقطني  والبيهقي 
عاء بها بغير وجه حق؛ وبما أن يستلزم توثيقة وتدوينه لئلا تضيع الحقوق، أو يكون ذلك مدعاة لإنكارها أو الاد

هـ نصت على ما يلي: 5/1443/ 26( في:  43م/ ثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: )من نظام الإ66/1المادة  
 

التجارية  )77( رقم   الريض:  المحكمة  القضية  عشرة،  الرابعة  التجارية  القرار:   ه،  1444لعام    4471000723الدائرة 
 https://SJP.moj.gov.saانظر: البوابة القضائية العلمية:  ه. 2/11/1444، تاريخها: 4430918877

،  4430905686القرار:  هـ، رقم  1444لعام    4470727994القضية رقم   الدائرة التجارية الأولى،   :بجازان   عامةالمحكمة ال  )78(
 https://SJP.moj.gov.saانظر: البوابة القضائية العلمية:  ه. 1/11/1444تاريخها: 
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، وبما "أو كان غير محدد القيمة  ،يب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريل أو ما يعادلها"
هـ نصت: 1444/  28/3( في  8905/ ت/ 13من نظام الأدلة الإجرائية الصادر بالتعميم رقم: )  (2/ 94) أن المادة  

الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه،   "؛الاعتبارية الصفةلا توجه اليمين للشخص ذي  "
 .(79) تأيد الحكم من محكمة الاستئنافثم   . وبه تقضي

في القضاء المدني والتجاري   ةالاعتباري  يةويبقى أخيرا أن نشير إلى أن النص على عدم توجيه اليمين للشخص    
( من المادة 2وهذا الأمر قد قرره نظام الإثبات في الفقرة ) ، إنما يستند إلى عدم جواز النيابة في الأيمان،  في المملكة

  . النيابة في أداء اليمين"( والتي تنص على أنه:" لا تقبل  94)
 ه.والحمد له في مبتدأ الأمر ومنتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  4430582769، القرار:  هـ1443لعام    439003285الدائرة التجارية الأولى، القضية رقم   بمدينة الباحة:   المحكمة التجارية  )79(
الباحة،  ه،  19/7/1444تاريخها:   منطقة  الاستئناف:  القرار:  محكمة  ه.انظر:  19/7/1444، تاريخه:  4430582769رقم 

 https://SJP.moj.gov.saالبوابة القضائية العلمية: 
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 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي أهم      
 النتائج التي أسفر عنها البحث:

 . معظ م على وجه مخصوصبذكر  الحكم  توكيد  اليمين   .1
 هي توكيد ثبوت الحق، أو نفيه، بذكر اسم الله، في مجلس القضاء بعد الطلب. اليمين القضائية   .2
 . يمينهمع  عليه  المدعى  يقم بينة على دعواه، فإن القول قول  لم  البينة على المدعي، فإن   .3
، ت بدل حق المدعي بالنص   ع  ر  شُ   ا الحالف ودينه، ولأنه  اليمين شخصية، فلا تقُبل النيابة في اليمين، لصلتها بذمة   .4

لف عنه، ووقف الأمر حتى يبلغ الصبى ويعقل المجنون، ولم يلف ، لم يُ ا أو مجنونا  عليه صغير  المدعى  فلو كان  
 . عنه ولي

استحدثه فقهاء القانون ابتغاء التعامل مع تجمعات   ا مصطلح    تعبير ا أووإن كان  ن مصطلح الشخصية الاعتبارية  إ .5
مدون في بحوث الفقهاء في موضوعات كثيرة: كجهة الوقف، وبيت المال،   ، إلا أنهكبيرة من الأفراد أو الأموال

 . والوصية للمسجد 
جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يرمي إلى هدف معين، أو عن    عبارة  الشخص الاعتباري أو المعنوي هو .6

ا  ومتميز  مجموعة من الأموال ترُصد لتحقيق غرض معين، يخلع القانون عليها الشخصية، فتكون شخص ا مستقلا  
 . عن الأشخاص الذين يُساهمون في نشاطها أو يفُيدون منها، كالدولة والجمعية، والشركة، والمؤسسة

في المملكة التجارية اكم  المحأحكام  ه، استقرت  1441بعد صدور نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية عام  .7
الاعتباري للشخص  اليمين  توجيه  جواز  عدم  اعلى   ،( المادة  نص  إلى  التنفيذية 133ستنادا  اللائحة  من   )

 المذكورة. 
على أنه لا توجه اليمين إلى للشخص ذي الصفة   ، أكدت في المملكةصدور الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات  ب .8

 . (2/ 94المادة )؛ وفق ا لما نصت عليه  الاعتبارية
( من نظام 94( من المادة )2أن الإجماع منعقد على عدم جواز النيابة في الأيمان، وهو ما أقرته المادة الفقرة ) .9

 الإثبات.
توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية كما استقر عليه النظام السعودي، يتعلق بالشخصية ذاتها ككيان   حظر .10

لا يسري ، وبالتالي  ، بمعنى أن تكون طرف ا في التعاقد )بيع، أو مقاولة، ونحوهما(في تعاملاتها مع الغير  مستقل 
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إذا ارتكب خطأ نتج عنه ضرر ا للغير، أو أخل بالتزامه، أو ارتكب الأفراد العاملين بهذا الكيان،  هذا القيد على  
اليمين توجيه    جريمة معينة، حيث تتحق )المسؤولية التقصيرية، أو المدنية، أو الجزائية(، ومن ثم إذا احتيج إلى 

 كما هو الأصل العام. فلا مانع من ذلك،  ،  أمام القضاء القضائية إليه
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 . م1999 -هـ 1419، 1مؤسسة الرسالة، ط ابن النجار، منتهى الإرادات،  (13
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 . م2003  - هـ 1423، 2الريض، ط 
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مطبوع بهامش: فتح القدير للكمال ابن الهمام، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة البابرتي، العناية شرح الهداية ،   (47
 م. 1970هـ = 1389، 1الحلبي وأولاده بمصر، طفى البابي  طمص

، 5دمشق، ط   –مصطفى ديب البغا، الناشر: )دار ابن كثير، دار اليمامة(  البخاري، صحيح البخاري، تحقيق   (48
 م. 1993 -هـ 1414

الناشر: دار ،  دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالمالبراذعي، التهذيب في اختصار المدونة،   (49
 م.   2002 - هـ    1423، ، 1البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط

 . م1997 - هـ1418، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طبرهان الدين ابن مفلح، المبدع،   (50
التهذيب   (51 السنة،  محيى  الشافعي، البغوي،  الإمام  فقه  ط  في  بيروت،  العلمية،  الكتب  - ه 1418،  1دار 

 م. 1997
محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي - تحقيق: شعيب الأرنؤوطالبغوي، محيى السنة، شرح السنة،  (52

 م. 1983- ه1403، 2دمشق، بيروت، ط   -
الناشر:   وآخرين،بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع، تحقيق أ. د خالد بن علي المشيقح،  البهوتي، الروض المربع    (53

 ه. 1438، 1الكويت، ط   –دار ركائز للنشر والتوزيع  
الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية البهوتي، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد،   (54

 . م2006 -هـ 1427، 1السعودية، ط
الإرادات   (55 منتهى  بيروت، ط البهوتي، شرح  الكتب،  المنتهى«، عالم  النهى لشرح  أولي  ، 1المسمى: »دقائق 

 م. 1993 -هـ 1414
تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل، البهوتي، كشاف القناع كشاف القناع عن الإقناع،   (56

 م(. 2008 -2000هـ( = )   1429 -1421، )1الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط
 مصر. ط هجر، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي،  البيهقي، السنن الكبرى،   (57
 م. 1996،  1الترمذي، الجامع الكبير )سنن الترمذي(، تحقيق بشار عواد معروف، ط دار الغرب ، بيروت، ط (58
 . م 2010  - هـ  1431، 1دار البشائر الإسلامية، ط ،  الجصاص، شرح مختصر الطحاوي (59
العلم للملايين تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار  ج اللغة وصحاح العربية،  تاالجوهري، الصحاح   (60

 . م1987  -  هـ 1407،  4بيروت، ط   –
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حققه وصنع فهارسه: عبد العظيم محمود الد يب، الناشر: دار المنهاج، الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب،   (61
 م 2007- ه ـ1428، ،  1جدة، ط 

الكتب العلمية دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار  الحاكم، المستدرك على الصحيحين،   (62
 م. 1990- ه 1411،  1بيروت، ط   –

 ،تصحيح وتعليق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفةأحمد،  الإقناع في فقه الإمام  الحجاوي،   (63
 . بيروت

هـ 1405، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طالحموي الحنفي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر،  (64
 م. 1985 -

 . هـ1317، 2المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، ط الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل،   (65
 - هـ  1414،  1طط دار الكتب العلمية،  حقق أصوله: أبو الوفاء الأفغاني،  الخصاف، شرح أدب القاضي،   (66

 م. 1994
الرحمن آل  الخطابي، أعلام الحديث    (67 بن عبد  د. محمد بن سعد  البخاري(، تحقيق  سعود، )شرح صحيح 

 م. 1988- ه1409، 1الناشر: جامعة أم القرى )مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي(، ط
 - حققه وع ل ق عليه: علي محمد معوض  ،  إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  الخطيب الشربيني، مغني المحتاج   (68

 .م 1994 -هـ 1415،  1عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 . 3د. أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون الإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط (69
 . د. أحمد علي عبد الله، الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة (70
 م. 1979د. أحمد مسلم،  أصول المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة،   (71
المدخل للعلوم القانونية موجز النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق، مؤسسة د. توفيق حسن فرج،   (72

 الثقافة الجامعية، الإسكندرية. 
الإسكندرية،  (73 الجامعية،  الثقافة  مؤسسة  والتجارية،  المدنية  المواد  في  الإثبات  قواعد  فرج،  حسن  توفيق  د. 

 م. 1982
 م. 1988د. جلال العدوي، المراكز القانونية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،   (74
 م. 1984د. جميل الشرقاوي، دروس في أصول القانون، دار النهضة العربية، القاهرة،  (75
 م. 1969د. حسن كيرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (76
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 م. 1994د. حسين المؤمن، نظرية الإثبات القواعد العامة والإقرار واليمين، دار الكتاب العربي، مصر،   (77
 م. 2005د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للحق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  (78
 م. 1986، عالم الكتب، القاهرة،  -الجزء الأول -د. سليمان مرقس، أصول الإثبات واجراءاته   (79
د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي، شركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، جامعة  (80

(، 39أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الكتاب )
 ه. 1406

(، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات 2د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )  (81
 آثار الالتزام.  –

 د. عبد العزيز بن سعد الدغيثر، توجيه اليمين على الشخصية الاعتبارية، موقع الألوكة.  (82
 م. 1962د. عبد المنعم البدراوي، المدخل للعلوم القانونية، دار الكتاب العربي، القاهرة،   (83
 م. 1965د. عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، مكتبة عبد الله وهبة، القاهرة،   (84
 م. 1977د. عبد الودود ييى، دروس في مبادء القانون، دار النهضة العربية، القاهرة،  (85
للطباعة، مصر، ط (86 الجيل  دار  والتجارية،  المدنية  الإثبات بالمواد  إجراءات  العشماوي،  الوهاب  عبد  ، 1د. 

 م. 1985
 د. محمد حسين منصور، نظرية الحق، بدون بيانات الطبعة.  (87
 م. 1979، 1د. محمد شكري سرور، النظرية العامة للحق، دار الفكر العربي، القاهرة، ط  (88
 م. 1986د. محمد شكري سرور، موجز أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، القاهرة،   (89
 م. 1970د. محمد لبيب شنب، دروس في قانون الإثبات، دار النهضة العربية، القاهرة،  (90
بن محمدن   (91 المذاهب د. محمد عبد الله  بين  مقارنة  الإسلامي دراسة  الفقه  البينات في  تعارض  الشنقيطي، 

 ه. 1442، 3الأربعة، الجمعية العلمية القضائية السعودية )قضاء(، ط 
د. محمود مختار بريري، الشخصية المعنوية للشركة التجارية شروط اكتسابها وحدود الاحتجاج بها، دار الفكر  (92

 م. 1985العربي، القاهرة، 
 م. 2010، 1د. نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون نظرية الحق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط  (93
 م. 1977د. نعمان محمد خليل جمعة، دروس في المدخل للعلوم القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة،   (94
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د. وليد بن محمد الصمعاني، السلطة التقديرية للقاضي الإداري دراسة تأصيلية تطبيقة، دار الميمان للنشر  (95
 م. 2015-ه 1436، 1والتوزيع، الريض، ط 

( المدخل للعلوم القانونية وشرح الباب التمهيدي للقانون 1د.سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني )  (96
 . 6المدني، ط

  ه.1328تركيا،    -الناشر: المطبعة العامرة ،  شرح ملتقى الأبحرداماد أفندي، مجمع الأنهر في  (97
 دار الفكر، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،   (98
مركز نجيبويه للمخطوطات ،  وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيالدميري، تحبير المختصر   (99

 م. 2013 -هـ  1434، 1وخدمة التراث، ط 
صيدا،   – الدار النموذجية، بيروت    - الناشر: المكتبة العصرية  الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح،   (100

  م.1999هـ / 1420، 5ط
، عادل أحمد عبد الموجود  -المعروف بالشرح الكبير، تحقيق علي محمد عوض  الرافعي، العزيز شرح الوجيز   (101

 م. 1997 -هـ 1417، 1لبنان، ط  – الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  
102)   ، المنتهى  غاية  شرح  في  النهى  أولي  مطالب  ط الرحيباني،  الإسلامي،  المكتب   -هـ  1415،  2الناشر: 

 م 1994
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، الناشر: المكتبة   الرصاع، شرح حدود ابن عرفه=  (103

  ه. 1350، 1العلمية، ط 
العروس   (104 الإرشاد الزبيدي، تاج  وزارة  إصدارات:  من  المختصين،  من  القاموس،تحقيق: جماعة  من جواهر 

 1422  -   1385المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، أعوام النشر: )   -والأنباء في الكويت  
 . م( 2001 - 1965هـ( = ) 

ضبطه وصححه وخرج آيته: عبد السلام محمد أمين، الناشر: الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل،   (105
 م.   2002 -هـ   1422، 1لبنان، ط  – دار الكتب العلمية، بيروت  

الرسالة،   (106 بيروت  زروق، شرح زروق على متن  العلمية،  الكتب  دار  -ه 1427،  1لبنان، ط   –الناشر: 
 م. 2006

الناشر: دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون   زكري الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب،  (107
 تاريخ.
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 )د ط ت(.   زكري الأنصاري، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، المطبعة الميمنية، (108
  م.1994- ه 1414، دار الفكر للطباعة والنشر،  زكري الأنصاري، فتح الوهاب بشرح المنهاج (109
الدقائق   (110 شرح كنز  الحقائق  تبيين  الأميرية  ،  الزيلعي،  الكبرى  المطبعة  ط  - الناشر:  القاهرة،  ، 1بولاق، 

 . هـ1314
   مصر.  –الناشر: مطبعة السعادة  ،  السرخسي، المبسوط (111
مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات   - رسائل ماجستير  السغنافي، النهاية في شرح الهداية،   (112

  هـ.1438  -   1435الإسلامية بجامعة أم القرى، الأعوام:  
 م. 1983- ه 1403،  2الشافعي، الأم ، دار الفكر، بيروت، ط (113
المحتاج (114 الشرواني على تحفة  الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى ،  الشرواني، حاشية  التجارية  المكتبة  الناشر: 

  .م1938 -هـ 1357محمد، بدون طبعة، عام النشر:  
في حل ألفاظ المختصر، حققه وخرج أحاديثه: أبو الحسن، نوري حسن شمس الدين التتائي، جواهر الدرر   (115

 م. 2014 -هـ 1435،  1لبنان، ط –حامد المسلاتي، الناشر: دار ابن حزم، بيروت  
- هـ1404  -إلى شرح المنهاج، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط أخيرة  شمس الدين الرملي، نهاية المحتاج   (116

 . م1984
 م. 1993- هـ1413، 1شمس الدين الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، دار العبيكان، ط (117
  ، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وتاريخ.شهاب الدين الرملي، حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب  (118
  الناشر: المكتبة الإسلامية.شهاب الدين الرملي، فتاوى الرملي،   (119
 في فقه الإمام الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. الشيرازي، المهذب  (120
، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالكالصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير=   (121

 م. 1952 -هـ   1372الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، عام النشر:  
 . 2القاهرة، ط  –حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية  تحقيق  ، الطبراني، المعجم الكبير   (122
- ه1415،  1الطحاوي، شرح مشكل الآثار، تحقيق شعيب الرناؤوط، ط مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (123

 م. 1994
تحقيق   (124 المصنف،   الرزاق،  العلميعبد  المجلس  الناشر:  الأعظمي،  الرحمن  المكتب   -حبيب  توزيع  الهند، 

 م. 1983- هـ  1403بيروت،    –الإسلامي  



                                            
 

دراسة فقهية نظامية تطبيقية  - توجيه اليمين القضائية للشخصية الاعتبارية  

صالح بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية د.   

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

1695 

 م(2025 يناير / هـ1446 رجب) ،(3(، العدد )18المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية 

 

 

 م. 2003-ه 1423،  1طعبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية،   (125
هـ 1414بيروت، تاريخ النشر:    –الناشر: دار الفكر  العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني،   (126
  م. 1994 -
الحق   (127 الخفيف،  القاهرة،  علي  العربي،  الفكر  دار  أخرى،  وبحوث  فيهما  الموت  وتأثير  - ه1431والذمة 

 م. 2010
 م. 1991-ه 1411، 1، الناشر دار الجيل، طعلي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام   (128
، 1جدة، ط –في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج  العمراني، البيان  (129

 م.  2000 -ه ـ  1421
القاري   (130 العلماء العيني، عمدة  والتعليق عليه: شركة من  بنشره وتصحيحه  البخاري، عنيت  شرح صحيح 

 بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، لصاحبها ومديرها محمد منير عبده أغا الدمشقي. 
الهداية،  البناية  العيني،   (131 العلميةشرح  الكتب  أيمن صالح شعبان،دار  - هـ  1420،  1بيروت، ط  ، تحقيق: 

 . م2000
 ه.1310، 2المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، ط الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية،   (132
الحبيب بن طاهر، الناشر: دار القاضي عبد الوهاب المالكي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق   (133
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